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هائف بيروث: 9613223227+ 
يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأيّةَ وسيلة تصويرية أو الكترونية أو 


ميكانيكية بما فيه التسجيل الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مقروءة أو أيه 
وسيلة نشر أخرى بما فيها حفظ المعلومات؛ واسترجاعها من دون إذن خطي من الناشر. 


إن الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي الناشرين 


المقدمة E‏ 
تمهيد ESAS E‏ 
الفصل الأول: صيانة حق التنوع يعزز حقوق الإنسان ESSER‏ 
سؤال الهوية والتنوع الثقافي ER‏ 
من التنوع إلى المشترك الإنساني من أجل تعزيز المشترك الإنساني 
حقوق الإنسان والتنمية 2 


الفصل الثاني: صيانة حقوق الإنسان سبيل التقدم ا 
ملامح حقوق الإنسان في التشريع الإسلامي Aa‏ 
الهوامش اا سس الو اط EEE E E‏ 
حرية الإنسان وحقوقه.. رؤية قرآنية Sa‏ 
التنمية وجدليات الحرية ORES‏ 
العوامين الم م ا ا اا 
الخاتمة مدي ب اتسين لب نل اال مقي اا مو ا 


وعليه نصل إلى هذه النتيجة السياسية المذهلة» وهي أن صيانة 
حقوق الإنسان وتوفير كل متطلبات الدفاع عن كل الحقوق الإنسانية 
و5 خلازة اجتمع للدفاع عن نفسه من كل المحاطر والتحديات. 

والكتاب الذي “نين يتناف د CEC‏ - هى محاولة لإعادة 
الاعتبار الحقوق الإنسان؛ ودعوة كل الؤسسات السياسية إلى الحترامها 
وتقديرها وحمايتها. 

ونرجو أن نكون قد وفقنا يي بيان بعض جوانب هذا الحدف النبيل 
ومن الباري عز وحل نستمد العون والتوفيق لبناء واقع سياسي يخلو من 
1 ما بمنع انتهاك حقوق الإنسان أو التعدي عليها. 


تمهيد 


نظام القيم وحقوق الإنسان 

يشكل الوعي قفزة نوعية في حياة الإنسان» بوصفه الشرط 
الضروري لتوفر الكثير من الامكانات المعنوية والفكرية والمادية» وطرق 
التعاطي الحسن والإيجابي مع الكثير من الأمور والقضايا الي يحتاحها 
الإنسان في هذا العصر. 

هذا فإنه كلما يتعمق الوعي قي حياة الإنسان» يتقدم حطوات في 

سير أغوار الكون وأسراره» وامتلاك المزيد من ناحية العلم والمعرفة. 

والوعي الإنسان ل١‏ عتلك ا معينه يقف عندهاء فهو إذا ١‏ 

يتقدم في آفاقه وح ركته» فأنه لا يقف عند حدوده السابقة» وإنما يتأحر 
ويرحع خطوات إلى الوراء. لأن الوعي عملية كسبية» والعمليات 
الكسيبية قي كياة الانسات رده و تعدو 'يرغاية اسان ها واستمر اه 
عليها والتشبث بأسباب بقائها. كما أنها تتأحر إلى الوراء إذا أهملها 
الإنسان» ولم يتمسك بأسباب وها وازدهارها. 

ومن الأمور الأساسية الى ينبغي أن تتعمق في حركة وعي الإنسان 
الفرد واجتمع؛ وأن واجبات الإنسان في هذه الحياة وحقوقه متلازمة» 
ععن أنه كلما التزم الإنسان بواجباته وأدى التزاماته» بذات القدر حصل 
على حقوقه "والحصول هذا لا يع الفورية قي التحقق وإنما لعامل الزمن 
أهميته الخاصة في هذا الجال". 

هذا فإن من الحقائق الثابتة» أن الحق والواجب عنصران متكاملان 
ي الدائرة الإنسانية وعلى صلة لصيقة بشخص الإنسان» حيث أن كمال 
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إنسانيته ونقصاتها مرهونان بقدر تمتعه بحقوقه. والتزامه بواحباته» فإذا 
كا المعادلة بين (الحق والواحب) مكتملة العناصر والأبعاد فأن 
إنسانيته كاملة "معن أنه يعيش وضعا إنسانيا متقدما على المستوى المادي 
والروحي". وكلما تعددت مواقع الخلل في هذه المعادلة» كان الانتقاص 
من إنسانيته بنفس ذلك القدر. 

وطذا أعثير الإسلام أن الاعتداء على نفس واحدة اعتداء على 
الا كلها كي أن إنقاذ نفس إنقاذ للإنسانية جعاء.. [من أحل 
الك كينا كاي يربق إشرائيل: لمن ككل ا :عون نشي أو قباد أ 
الكو اباس د بع رقي أحياها فكأنها أحيا الناس جميعا). 

لهذا فإن تنظيم معادلة الحق والواحب ي الدائرة الشخصية» يتم في 

و اللصلحة الاجتماعية العامة.. حيث أن هذه المعادلة في الدائر 
0 ليست مطلقة» وإِنما هي مقيدة بالبعد الاحتماعي والإنسان 
لعنصري الحق والواحب» .معن أن واجبات الآخرين وحقوقهم تشكل 
عنصرا اساسا في الحقوق والواجبات قي الدائرة الفردية» لهذا فإننا نرفض 
ما ذهب إليه الفرد يون من أن حق الفرد غاية في ذاته ونقر بأن الحقوق 
الشخصية تطبق في إطار الحقوق الإنسانية العامة.. وأي تصرف أو عمل 
فردي يضر بأي حق احتماعي أو إنساني آخرء جمد الحق الشخصي» 
ويفتح المحال لتطبيق الحق الاجتماعي العام. 

كما أن الواحبات الشخصية؛ ينبغي أن تتوجه إلى خدمة المصلحة 
العامة أيضاء كما تخدم المصلحة الخاصة» وإذا تعارضت المصلحتانء 
قدمت العامة على الخاصة. 

فالموظف الذي يلتزم بواحبه ۳ فأنه يحقق لنفسه رغبتها 
في الحصول على المال ل والرزق» كما أنه يحقق مصلحة عامة في إغاء 
معاملات المراحعين» وإذا تعارض الواحب الشحصي الذي يقوم به 
الموظف مع المصلحة العامة فأنه ملزم اونا بتقديم اللصلحة العامة على 
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الخاصة. فالموظف الذي يخاف الإرهاق والتعب فيؤخر معاملات الناس 
ومراحعاتهم حفاظا على راحته ومصلحته الخاصة» فإننا لا نقبل كلامه, 
ونحثه على التعب والالتزام بالواحب الشخصي في سبيل المصلحة 
العامة. 

وهنا ينبغي التذكير .حسألة أساسية وهي: أن المصالح الفردية 
الشخصية» لا يمكن أن تتحقق بعيدا عن الوسط الاجتماعي» باعتبار أن 
الإنسان كائن حيوي احتماعي بطبعه» لذلك لا بد من تقديم المصالح 
الااجتماعية العامة على المصلحة الشخصية حين التعارض والتناقض.. 
لأن الفرد لا بمكنه أن يتمتع .عصالحه الشخصية بدون وسط اجتماعي 
سليم .معين أن للمجتمع شخصية معنوية (اعتبارية) لا تتحقق إلا بأن 
يؤدي كل فرد ينتمي إلى هذا المجتمع وظيفة احتماعية وتتشكل من 
خلال هذه المسألة الشخصية الاجتماعية العامة الى قوامها جهود 
الإنسان الفرد في هذا الجتمع.. من هنا فإننا نستطيع القول أن التزام 
الإنسان بواحبه هو عبارة عن تحقيق حقوق البعض الآخر من الناس فلو 
أن الموظف في أدارته التزم بواجبه الوظيفي بشكل جيد فإنه سيحقق 
ويوفر حقوق المواطنين المراحعين» كما أن الأستاذ في المدرسة حينما 
يلتزم بواحبه في شرح الدرس وتنمية مواهب الطلبة العلمية والمدرسية 
فإنه سيوفر التزامه هذا حقوق الطلبة في الدرس والتحصيل العلمي. 

كما أن العامل في المعمل والمصنع حينما يلتزم بواجبه العملي 
والوظيفي ف الاهتمام بجودة والتقنية المادية أو السلعة الي ينتجهاء فأنه 
سيوفر حقوق المستهلك فيما يرتبط بالمواد الي يستهلكها. 

وهكذا بحد أن الواجبات والحقوق متلازمة مع بعضها البعض» 
بحيث أنه لو كان الواحد منا التزم بواجبه وأدى وظيفته وأعماله على 
أكفل وجه لتحققت حقوق الآخرين.. لهذا فإننا نقول أن الالتزام 
بالواحب» هو الطريق السريع لتحقيق الحقوق وتوفير المتطلبات. 
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وقي إطار تلازم الحق بالواحب نؤكد على مسألتين أساسيتين 
وهما: 

1. ابدأ بنفسك» ولا تنتظر من الآخرين أن يلتزموا بواجبهم» مع 
أن الكثير من الناس يتخلون عن الالتزام بواحباتهم تحت عنوان 
وتبرير أن الآخرين لا يلترمون بذلك وهكذا يتخلى الجميع عن 
الالتزام بواجبهم تحت عنوان وتبرير أن الآخرين لا يلتزمون 
بذلك وهكذا يتخلى الجميع عن الالتزام بواحباتهم» فتضيع 
حقوق الجميع.. هذا فإن الحل الفعال» هو أن يبدأ كل واحد 
منا بالالترام» ويشجع غيره على ذلك. فالقاعدة الذهبية 
لتحقيق معادلة الحق والواحب في الحياة العربية» هي أن يبدأ 
كل من موقع عمله بالالتزام يمسؤولياته وأعماله. 

2. إن التطور الاجتماعي مرهون بقدرة أبناء امجتمع على تحقيق 
هذه المعادلة في الحركة الاحتماعية» إذ أن توازن العلاقة بين 
الحق والواحب» هو الذي يهيئ الأرضية المناسبة للإقلاع 
الحضاري من قبل أبناء اجتمع. 

هذا فإن متحقيق هذه المعادلة ليس مسألة فردية محضة» وإنما هي 

مرتبطة بأبناء المجتمع بمحتلف قطاعاته وشرائحه. فإذا لم تكن العلاقة 
متزنة بين والجب الشريحة الاقتصادية الميسورة وحقوقهاء فإها 0 تشنانك 
بفعالية ني البناء الاقتصادي والاجتماعي» كما أنه إذا لم تكن العلاقة 
متزنة بين حقوق الشريحة المثقفة وواحباماء فما لن تشارك بإمكاناتا 
المعرفية والاحتماعية في البناء والتطور.. وهكذا بقية الشرائح 
والقطاعات» فتحقيق مفهوم العدل بين الواجب والحق عملية تاريخية؛ 
تعتمد على الوعي الجمعي وحالات التضامن والتكاتف الاجتماعي» لهذا 
فهي قاعدة التقدم ومنطلق التطورء والسبيل الأفضل للمشاركة الجمعية 
في البناء والعمران الحضاري. 
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ش وإن ضمان الحقوق في المنظور العلوي» وعدم التعدي غليها' حت 
أي مبرر» هو وجود النظام الذي ينظم العلاقات» ويضبطها بعيدا عن 
الإفراط والتفريط.. فلا حقوق للفرد والمجتمع» بدون مرجعية عليا ينتظم 
تحت لوائها ومظلتها الجميع. لذلك نحد أن الإمام علي يشير إلى هذه 
الحقيقة بقوله: المعروف عندهم ما عرفوا والمنكر عندهم ما أنكرواء 
مفزعهم في المعضلات إلى أنفسهم وتعريلهم في المهمات على أرائهم» 
كأن كل امرئ منهم أمام نفه قد أحذ منها فيما یری بعرى ثقات 
وأسباب محكمات".. فلا يمكن أن تصان الحقوق» حينما تنتشر الفوضى»› 
ويغيب النظام.. وذلك لأن كل متواليات هذا الغياب تنعكس سلبا على 
واقع حقوق الإنسان في المجتمع.. لذلك نحد أن المجتمع الذي يعاني حربا 
داحلية وأهلية» لا يتمكن من صيانة حقوق الإنسان فيه» و ذلك لأن 
مفاعيل غياب النظام تحول دون احترام الإنسان وصيانة حقوقه. ولعل 
في مقولة الإمام علي التالية إشارة إلى هذه المسألة [لا بد للناس من أمير 
بر أو فاجر يعمل في أمرته المؤمنون» ويستمع فيها الكافر ويبلغ الله فيها 
الأحل ويجمع به الفيء ويقاتل العدو وتؤمن به السبل ويوحد به 
للضعيف من القوي حي يستريح بر أو يستراح به من فاجر].. والدعوة 
إلى النظام لضمان الحقوق» لا تشرع بطبيعة الحال إلى الاستبداد والحكم 
المطلق» لأن هذا بدوره أيضا بمتهن الكرامات ويدمر نظام الحقوق في 
امجتمع. لذلك فإن الإمام يحذر من الفوضى وغياب النظام» كما يحذر 
من الديكتاتورية والاستبداد. لذلك نحده عليه السلام يلح بالدعوة إلى 
الشورى والمشاركة. إذ يقول [من استبد برأيه هلك ومن شاور الرجال 
شاركها في عقوا].. ويقول في كتاب لأحد ولاته [وإن ظنت الرعية 
بك حيفا فاصحر لهم بعذرك واعدل عنك ظنومم بإصحارك فإن ذلك 
رياضة منك لنفسك ورفقا برعيتك وأعذارا تبلغ به حاحتك من تقوعهم 
على الحق].. من هنا نصل إلى حقيقة اا وهي : أن النظام الذي 

13 


يكفل الحريات للمجتمع» هو النظام القادر على صيانة حقوق الإنسان.. 
ومن أجل أن لا تكون الدعوة إلى النظام» دعوة إلى الاستبداد والاستفراد 
بالرأي والحكم المطلق. بلور الإمام مجموعة من القواعد والقضاياء الى 
N‏ لت ا 
وهذه القواعد هى: 

1- دعوة الوالي والحكم إلى العناية بذوي الحاحات والعمل على 
توفير كل الأسباب والحقائق المفضية إلى رضا العامة.. فالهم الأساسي 
ينبغي أن يتجه إلى إرضاء السواد الأعظم من الناس وذلك عبر سياسات 
وممارسات تتجه بشكل مباشر إلى حاحاتهم ومتطلباتهم الأساسية.. لذلك 
نحد أن الإمام يأمر الوالي بأن يجلس لذوي الجاجات دون سید أو حرس 
لکیاد يعتدوا في توضيح مسائلهم أ يداحلهم الخوف فيحول دون 
مكاشفة الوالي. ويقول في صدد أن الجهد ينبغي أن يتوحه إلى إرضاء 
0 من الناس [أن سخط العامة يححف برضى الخاصة..]. 

- دعوة أحاد المسلمين إلى رفضه كل أشكال العبودية والظلم؛ 

حثهم الداء ئم إلى نيل حقوقهم وحرياتهم. إذ يقول: ولا تكن عبد غيرك 
ا 

3- حدید م المتبادلة بين الحاكم والمحكوم 
إذ قال [أي الناس إن ل> كم علي حقا..].. ودعا الإمام المسلمين 1 
التعامل مع الحكام بعيدا عن أشكال 0 والجبروت وقال [فلا 
تکلمون تكلمون به الجبايرة: ]. وألزم ل ل 


ای كما يعيش الناس بدون تميز أو استئثار أو طغيان E‏ 
من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين a E‏ 

هم أسوة في حشوبة العيش] ودعا ولاته إإ ان 
وضووره ن ن ا ا القادورن: ينوت 
مواربة أو مییز إذ يقول [ولا يكون. ن المحسن والمسيء عندك .منزلة سواء].. 


14 


وعمل مع ولاته على توفير كل حاجات المجتمع ومنع الاحتكار ودعا إلى 
المبالغة في الرفق فلا أنظمة تعسفية ولا قرارات مصادرة ولا إجراءات 
تحول دون ممارسة الناس حرياتقهم على مختلف المستويات. إذ يقول [فإن 
شكوا ثقلا أو علة أو انقطاع وشرب أو بالة...]. 

4- نزاهة الجهاز القضائي» وذلك عبر اختبار أكفأ وأنزه المؤهلين 
لممارسة القضاء. وذلك لأن الكثير من التجاوزات الي E CR‏ 
حقوق الإنسان في كثير من الدول» هي من جراء تفشي الجهاز القضائي 
الذي مهمته حماية القوانين وصيانة المال العام وحقوق e‏ 
يكون القضاء مستقلا أو تتفشى فيه مظاهر الفساد» فحينذاك ستتعاظم 
مظاهر امتهان كرامة الإنسان والتعدي على حقوقه.. لذلك فإن صيانة 
حقوق الإنسان» تتطلب جهازا قضائيا ونزيها وتمتع بصلاحياته بشكل 
كامل.. لذلك بخحد أن الإمام يؤكد على مسألة القضاة» ويوضح 
مواصفاقهم وشروط اختيارهم» حي تكتمل شبكة النظام الذي يحترم 
الحريات ويصون الحقوق.. إذ يقول ثم اختر للحكم بين الناس أفضل 
رعيتك في نفسك..].. وقد انعكست هذه القيم كلها في السيرة العلوية. 
حيث بحد أن الإمام علي بن أبي طالب وفي مختلف المواقع» يحافظ على 
كرامة الناس» ويحفظ حقوقهم» ويحول حون جحاوز مذ ااا 
اا اا فا ي يعد سد كه اهن جد ا ا ار 
ومروان بن الحكم وسعيد بن العاص وهم من أعدائه المؤلبين عليه» عفا 
عنهم ولم يتعقبهم بسوء. وبعد معركة الحمل أودع السيدة عائشة أكرم 
وداع وسار في ركابما أميالا وأرسل معها من يخدمها ويحف ها. قيل أنه 
أرسل معها عشرين امرأة من نساء عبد القيس عممهن بالعمائم» 
وقلدهن السيوف. فلما كانت ببعض الطريق ذكرته با لا يجوز أن يذكر 
به وتأففت وقالت: هتك ستري برجاله وجنده الذين وكلهم فلما 
وصلت إلى المدينة ألقى النساء عمائمهن وقلن ها: إنما نحن نسوة. ولا 
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مع قوما من أصحابه يسبون أهل الشام أيام الحرب بصفين قال هم: أ 
ارهن كر ما ولكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان 
أصوب إلى القول» وأبلغ في العذر» وقلتم مكان سبكم إياهم: اللهم 
أحقن دماءنا ودماءهم؛ حي يعرف الحق من جهله؛ وير عوي عن الغي 
والعدوان من لح له.. 
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سوال الهوية والتنوع الثقافي 


اكتشاف الذات: 

هل يمكن للإنسان الفرد أو الجماعة» أن يفهم نفسه بدون الآخر.. 
وهل يستطيع الإنسان أن يستغيئ عن الآحر.. أم العلاقة بين الذات والآخرء 
من العلاقات المركبة على المستويين الفردي والجماعي» بحيث أنه لا يمكن 
فهم الذات إلا بفهم الآحر.. وبالتالى فإن العلاقة بين الذات مهما كان 
عنوان تعريفهاء هي بحاحة إلى الأحر مهما كان عنوانه وتعريفه.. 

فإذا كان عنوان الذات دينياء فإن هذه الذات بحاحة ماسة لفهم ذاها 
وللعيش الإنسان السليم مع الآخر الديي. وإذا كان عنوان الذات قوميا أو 
عرقيا أو مذهبياء فإنه لا يمكن لهذه الذات من إدراك حقائق الحياة بدون 
نسج علاقات سوية مع الآخر.. فالآحر بكل دوائره» هو مرآة الذات بكل 
دوائرها.. ومن يبحث عن ذاته» لا عكن القبض على حقيقتها وجوهرها 
بدون استيعاب الآخر وفهمه وإدراك حاجاته ومتطلباته. فالآخر هو مرأة 
الذات» ولا ذات حقيقية بدون آحر حقيقي. لذلك فإننا نعتقد ومن منطلق 
فلسفي ومعرقي إن كل دعوات الاستغناء عن الآخرين مهما كانت مبرراشا 
ومسوغاما أو عناوينهاء هي دعوات لا تنسجم ونواميس الحياة الإنسانية.. 

فدعوات نفي الآحر واستعصاله» لم تؤد ولن تؤدي إلا إلى تشبت 
الذات بكل خصوصياتا وحيثياتا المباشرة وغير المباشرة. 

لذلك فإننا نرى أن كل الأيدلوجيات والنزعات الاصطفائية 
والتطهيرية» لم تفض إلا إلى المزيد من بروز الهويات الفرعية والخصوصيات 
المراد طمسها وتغييبها. 
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وعليه فإن الآحر الديئ هو ضرورة وحودية للذات الدينية. كما أن 
الأحر الذهبي هو ضرورة وجودية ومعرفية للذات المذهبية وهكذا 
بقية العناوين ودوائر الانتماء الى تحدد معن الذات والآخر.. فالذات الي 
م تتجاوز حدودها على أحد تعبير الكاتب المصري مير مرقص» مهما 
كان ثراء هذه الذات ومهما حملت من خبرات» تظل فى حاجة كيانية - 
ماسة - إلى أن تعبر هذه الحدود انطلاقا من احتمالية أن الآحر قد يحمل 
ثراء وخبره لم تعرفها أو قد تدركها ١‏ الذات من جهة» وإن استمرار 
الذات في الوحود يعتمد إلى حد كبير على احتبار ما لدى هذه الذات 
من غين وخيرة بالتفاعل أو باكتشاف - على الأقل - ما لدى الآخر من 
جهة أخرى. 

والاخر بحكم التعريف - هو مغاير للذات» ويظل منطقة تحتاج إلى 
الإدراك. 

والذات في عملية خروجها إلى الآخر - اكتشافا - إنما تعيد 
اكتشاف نفسهاء ورا تبدأ في إدراكها. والذات لا يمكن أن تكون ذاتا 
إلا بوجود الآخر. 

فمن يبحث عن اكتشاف ذاته» ومعرفة منظومته القيمية والثقافية) 
فعليه بالتواصل مع قيم الآخرين ومنظوماتهم الثقافية. 

فالعزلة والانكفاء لا يقودان إلى اكتشاف الذات» حي ولو كان 
حيار العزلة خيارا أيدلوجيا. 

والنظرة النرحسية إلى الذات وقيمها وما تملك من مبادئ ومعارف» 
فاخا لا تؤدي أيضا إلى إدراك وفهم حقيقة الذات الثقافية والقيمية.. 
وذلك لأن النرعة النرحسية لدى الإنسان» تقوده إلى شعور وهمي 
بالاستغناء عن الآخرين بكل معارفهم ومكاسبهم العلمية والحضارية. فلا 
العزلة تقود إلى الفهم واكتشاف الذات» كما إن الاستغناء عن الآحرين» 
والقكور والتمخور حول الذات» لا يفضي إلى اكتشافهاء وإنما يفضي 
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إلى بناء صورة غمطية حول الذات» ليست قادرة على استنهاض الإنسان 
واكتشاف قدراته وطاقاته الكامنة. وحده التواصل والانفتاح هو الذي 
يقود إلى اكتشاف الذات. من هنا نصل إلى حقيقة احتماعية وحضارية 
مهمة. وهي أن العزلة والانكفاء» ليست هي وسيلة الدفاع الحضارية 
والثقافية عن الذات» بل هي تعتبر وسيلة للهروب من استحقاقات 
الراهن. ولم يسجل لنا التاريخ تحربة إنسانية عن بجتمع» تمكن من حفظ 
ثوابته وصيانة مكتسباته من خلال الانكفاء والانعزال. ويبقى الانفتاح 
الرشيد والتواصل العلمي والثقاقي والاجتماعي» بين مختلف التعبيرات 
والمكونات» هو وسيلة الدفاع عن الذات. فالتمسك بالثوابت والدفاع 
عن الخصوصيات» لا يمكن أن يتحقق بانغلاق الذات» وإنما بانفتاحها 
وتواصلها المستديم مع الآخر. ومهما كانت التباينات ونقاط الاخحتلاف» 
لا مبرر حقيقي للانكفاء والانعزال.. بل على العكس من ذلك تماما. ولا 
يعكن إدارة الاحتلافات الدينية والمذهبية والفكرية» بدون تواصل 
المحتلفين مع بعضهم البعض. . 

لهذا كله فإننا نعتقد وبشكل عميق أن اكتشاف الذات يتطلب 
الاهتمام بالامور :العاليةة 

1 - إن الإنسان مهما امتلك من إمكانيات وكفاءات وطاقات» لا 
يستطيع أن يحقق ذاته ويعزز مكاسبها العامة» بدون نسج علاقات طبيعية 
وسوية مع محيطه الاجتماعي والثقاقي والوطئ.. 

فالإنسان السوي لا بمكنه الاستغتاء عن الآخرين وإنما من 
الضروري أن ينسج علاقات سوية معهم. ولاريب أن بوابة هذه العملية 
هو الانفتاح والتواصل والتعاون مع الآخرين. 

فالعلاقة شرطية وجدلية في آن واحد (على حد تعبير الكاتب ”مير 
مرقص) بين الذات والآحر. وهذه العلاقة غاية قي التعقيد» حيث يصبح 
الآخر شرطا لتحرر الذات من ذاتية عمياء لا ترى إلا نفسها - ورعا لا 
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العلاقة. ويي الوقت نفسه فإن تحرر الذات من حدودها والخروج إلى 
الأحر» إنما يعي التجدد بإدراك نقاط القوة لدى الآحر وال تعن نقاط 
الضعف لدى الذات ما يعن تحقق البعد الحدلي في العلاقة» والعكس 
صحيح بطبيعة الحال. هذا بالإضافة إلى تصحيح الصور النمطية أو الرؤى 
سابقة التجهيز الى يشكلها كل طرف من الطرفين - الذات والآحر - 

29 إن الاح الل ليس موضوغا" للنيك و اقسا السات 
والصتيمة وإنما هو موضوعا للحوار والتواصل والتعارف. وإن 
الاحتلافات والتباينات مهما علا شأفاء لا تشرع لأحد ممارسة الحيف 
والظلم بحق الآحر المخحتلف. 

فالمطلوب من كل الأطراف» ليس التنابز بالألقاب» وممارسة سوء 
الظن المتبادل» وإنما المطلوب هو ممارسة العدل تحاه بعضنا البعض.. 

ولا يبمكن أن نحقق مفهوم العدل في العلاقة مع المختلف» بعيدا عن 
قيم الحوار والتواصل والتعاون.. 

فليس عيبا أن نختلف» لأن ذلك من لوازم الحياة الإنسانية» ولكن 
العيب كل العيب حينما يقودنا هذا الاختلاف إلى الخصام والعداء 
ادل 

فتعالوا جميعا من مواقعنا الفكرية والثقافية والاجتماعية المتعددة 
والمتنوعة» أن مد أيدينا لبعضنا البعض» ونطرد من واقعنا كل أسباب 
الإحن والبغضاء» ونتعاون مخ بعضنا البعض لإرساء معام وحقائق 
الاحترام المتبادل وصيانة الحقوق والحفاظ على أسباب الوئام وموجبات 

3- حين الحديث عن ضرورة نسج علاقات إيجابية بين الذات 
والآخر» وإن جميع مكونات وتعبيرات المجتمع الواحد» من الضروري أن 
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تنفتح على بعضهاء وتتواصل احتماعيا ومعرفيا.. فإننا ندرك وبعمق أن 
التوحيهات الأخلاقية بوحدهاء لا تصنع هذه الحقائق» ولا تبي العلاقات 
الإيجابية بين مختلف الأطياف والتعبيرات.. 

لذلك فإننا نعتقد أن تنمية فضاء المصالح المشتركة» بين مختلف 
اللكونات والتعبيرات» هو الذي يساهم مساهمة رئيسية في تعزيز التواصل 
والعلاقة.. 

فحینما تكون مصالح الناس متباعدة» فإن التوجيهات الأخحلاقية» 
ستعالج في الحدود القصوى بعض الحالات الفردية. أما إذا كانت شبكة 
المصالح اليو مية بين الناس متداحلة» فإن هذه الشبكة متوالياتها ومقتضياقا 
المتعددة» ستفرض واقعا جديدا على صعيد العلاقات الداحلية قي اجتمع 
الواحد. وتأق التوجيهات الأحلاقية» لتضيف إلى هذا الواقع نزعة 
أحلاقية - روحية» تساهم في ضبط العلاقة اليومية» وتخرحها من دائرة 
العلاقة بين الأحساد والعقول» وتدخلها في رحاب الروح والالتزامات 
الأحلاقية. 

إننا نشعر بأهمية أن تكون العلاقة بين تعبيرات امجتمع إيجابية 
وحسنة» ومتجاوزة لإرث القطيعة والانفصال. ولا سبيل حيوي وفاعل 
لذلك إلا بتوسيع شبكة المصالح المشتركة بين مختلف الأطراف. 

بحيث يشعر الحميع» أن مصلحة الجميع تقتضي» الست يكن 
اشوا الانسجام الاحتماعي والتضامن الوطبئ. 

وصفوة القول: إننا ينبغي أن لا نذعن إلى إكراهات القطيعة 
ومناحات المفاصلة والحفاء بين أطياف المجتمع والوطن» ونعمل من 
مواقعنا المتعددة على إشاعة أجواء التفاهم والتواصل» ونوفر كل 
الأسباب المؤدية إلى بناء علاقة إيجابية وحيوية ومتضامنة بين جميع 
المكونات والتعبيرات. 
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في سياقات الهوية: 

لا بحخانب الصوابء إذا قلنا أن التطورات الحديثة بأشكاطا المحتافة 
ومؤسساقا المتنوعة وآفاقها الرحبة» لا تلغي ضرورة الانتماء إلى هوية 
واضحة المعالم» ضاربة بجذورها في عمق التاريخ والجتمع. 

ولا مكنا بأي: حال من الأحوال» أن تكون مؤسسات العلم 
الحديث» هي البديل عن الانتماء إلى تلك الحوية. كما يطالب (حوزيف 
شتراير) ا يقول: "لقد أصبح ممكنا الاستغناء عن الطرق القديعة 
لعثور المرء على هويته داحل مجتمع ما. إن شخصا بدون عائلة» وبدون 
مسكن ثابت» وبدون انتماء ديئ» حكن أن يعيش حياة مكتملة بصورة 

إن هذه النظرة وأمثاهاء الى تنظر إلى عملية الانتماء إلى هوية وطنية 
ثابتة. وعلى صلة عميقة بالجذور التاريخية والدينية مسألة ثانوية, أو 
بامكان الإنسان أن يستبدها يهوية أخرى متحركة. لا شك أن هذه 
النظرة» تدفع باتحاه إلغاء الضوابط الأخلاقية والاحتماعية» وتقضي على 
و «الاستعران ' لشي الى رها اموي الت رار عه 
التكوين العقدي للناس. ۰ 

إن الهوية حينما نتمسك ها بشكل إيجابي وواع» ونترجم قيمها 
ومبادئها إلى خحطط عمل وبرامج حضارية. هي الي تصنع التطورات 
والأشكال المؤسسية الحديثة. ولا يمكننا بأي شكل من الأشكال أن 
نعتقد أن الأشكال الموسسية الحديثة» الخاضعة للتحول والتطور» هي الي 
تخلق لنا هوية وثابنا وطنيا نسير عليه. 

فالهوية هي الي تصنع العمران الاحتماعي والحضاري» وليس 
العكس. فليس صوابا أن تحل التكنولوجيا محل الهوية وضرورة الانتماء 
الحضاري.. لهذا نحد أن عمليات المسخ والتبديل الحضاري الي مارسها 
اا بحق الشعوب المستعمرة ذات التاريخ والحضارة» لم تؤد إلى 

24 


تخلي تلك الشعوب عن هويتها. بل كان لتلك العمليات الخارحية الدور 
الأساسي» في تكريس الموية في نفوس الناس وتشبئهم يما. لهذا كانت 
دائما الهوية بعناصرها العقدية والثقافية. تشكل عنصرا أساسيا لتوازن 
الكيان امجتمعى» بحيث أن وحود أي خلل في هذه المسألة يعن على 
او لل بداية التراحع الحضاري. ۰ 

فوظيفة الموية الأساس» هي صياغة الكيان المجتمعي» ما يتناغم 
والمنطق العقدي والتاريخى لتلك الجماعة البشرية. وقي كل الحقب 
التاريخية الى مر يما الإنسان على وجه هذه البسيطة» كان لغياب الحوية 
أو ضمورها الدور الجوهري في دحول الكائن البشري في نفق اللاتوازن 
واللا استقرار النفسي والاجتماعي.. وف المقابل كان الاستقرار النفسي 
والاحتماعي» كقاعدة لتطوير الإنتاج ونحسين ظروف المعيشة المادية 
والمعنوية» رهينا بحسن العلاقة الى تربط تلك المجموعة البشرية بمويتها 
وعناصرها العقدية والحضارية. 

فالتاريخ الحقيقي الذي يتجه إلى صنع المنجز الحضاري لأي بجحتمع. 
هذا نل اناق" العلاقة ن ار كذ الاندياغية: واشويق: حف تكون 
الحركة الاجتماعية بحسدة لعناصر الموية الذاتية للمجتمع.. وهذا ما 
يقربنا من المفهوم الاجتماعي للزمن. بحيث أن حركة الناس العشوائية 
تبقى خحارج التاريخ وعلى هامشه. ,م عيئ أن هذه الحركة لا تقود إلى 
توظيف كل الطاقات والقدرات في سبيل بناء الواقع الحضاري. وإنما هي 
حركة قي أحسن الظروف تقليدية» لاهثة وراء منجزات الغير لاقتنائهاء 
دون تمثل القيم الأصلية الي أوحدتهاء وكأن الحضارة سلعة تباع 
وتشترى. إن اهوية بعناصرها العقدية والحضارية» ,مثابة القدرة الخلاقة 
المستمرة» الي تمد الكيان الاحتماعي بأسباب وعوامل تحقيق التوازن بين 
الجحاحات المادية والمعنوية» الروح والجسد» المصلحة الفردية والجماعية» 
الدولة والبجتمع» الداحل والخارج. 
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وهكذا تكون Ry‏ التضامن بين أ أبناء امجتمع > وبا 
يسعى أبناء امجتمع جميعا إ إلى تحصيل ال الإإنسانية والدحول ف 
غمار منافسة | e‏ حل ل ادي درن 
ر الحوية أو د التعلي عنها يورت اختي فا 
الأعمى ا E‏ ا شرايسي) 
ل إل هق الل يول ها ته ان زحيا أبيض بين ليلة 
ا ولكن بقى أنفه أسود» يسبب > اغلاوة, كرجه ی 
سترة وبنطالاء ولاخدس بروج فرع راون وتميص وحزام على النصر 
و#لاثل يا ج کن ےر كنت مثل ا وروي صغير» ولك 
انك المتبيوي Ea‏ عندما وقفت بين أصدقائي, ولقد 0 
مضحكا فیو" اتور ر الذي ينبغي أ ا م ا a‏ 
lg‏ موصوعيا للتقليدية والماضوية كما أن 
TT‏ اسلحرار وزز 
إننا ينبغي شغي أن ننظر إلى اريت o‏ 
لأمة في سبيل الناء والتطور. 

بمعين أن خيارات النهوض ض الثقاقٍ والحضاري» وجحاوز المآزق الراهنة 
الي تعان منها الأمت ا ۽ إلا على قاعدة إ انسجام هذه الخيارات مع 
هوية الأمة ومعادلتها الذ لذاتية» أو منبثقة من مضمون الهحوية والذات 
الحضارية > ودائما حسن العلاقة مع الموية .ممكوناتا | الأصلية» كفيل بأن 
يعيد للأمة حيويتها الحضارية, ويقوي من إمكانات قيامها بدورها 
التاريخي تجاه العالم. 

ويكفي أمتنا عشرات السنين ر الي 
الحو سن الور كاذل وخاواكا بارع مريون نيد 
اس وقوية  aT‏ محصلة النهائية لكل تلك ١‏ 
والمشاريع, رينمو ادر بيهم الحضاري واستفحال المآزق الداخلية, 
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حيث أن الأمة أصبحت مكبلة .مجموعة من القيود الداخلية والخارجية 
أن منع على المستونين التظري والعملي من انطلاقة الأمة ضاي 

فالتطور العلمي والتكنولوجي الغائل» الذي أسقط الحدود وأوصل 
مناطق العام بيعضها البعض حن أضحى "قرية کر جيه ور وراد 
لوهان), والتوسع المعلومان امائل» كل هذه التطورات قد تحرف 
الإنسان إلى مهاو سحيقة, أو في أحسن التقادير حولم إلى اهت :وراد 
الحديد من التكنولوجيا وصناعة المعلومات. 

هذا فإن القاعدة الأساسية للتعامل مع هذه التطورات» هي تأسيس 
حالة من التوازن اجتمعي , حي يتمكن اجتمع من ملاحقة التطورات 
دون إضاعة الذات. 

ولاشك أن تأسيس عملية التوازن احتمعي» لا تتم إلا على قاعدة 
الهوية وتفعيلعناضرها فق الوتحود الاحتماعي الشامل. وهذا لا يع أن 
اطوية ال نطالب بإحيائها في الو سط الاجتماعي» تؤدي إلى نظام مغلق, 
مول ف العزلة والابتعاد عن حركة الحياة. 

تدعق إن ا بالنظام الثقافي الذي يتصمن مجموعة من 
القيم والمبادئ, الى ما أن تمسكنا يماء وعملنا على إحيائهنا ی ری 
إلا را ااه ا وعوامل التمدن في مختلف الحقول 
وانحالات. لأن هذه القيم اسصةيى ا الطاقات والإمكانات 
لوصل المسيرة التاريخية للأمة. وتحاوز كل عناصر القطيعة مع الأمة 
حصارياء. زولا شل أن عملية الوصل والاتصال بين راهننا وحضارتناء 
تشكل الوعاء الحاضن» والحقل المناسب اللي لسعو افيه "كل اا 
التجديد والإبداع الثقاق. 

وجماع القول: أن من يطلب هوية واحدة بعيدة عن التنوع» يطلب 
أمرا مستحيلا ي الفطرة والناموس الاحتماعي (ولو شاء ربك لمعل 
الناس أمة واحدة). 
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الهويات المركبة: 

عديدة هي المشروعات الايدولوجية والفكرية والسياسية» الى تعمل 
وتوحه كل طاقاقا وإمكاناتاء من أحل أنحاز هويتها البسيطة. أي الهوية 
أو العنوان العام» الذي يشكل ركيزة المشروع الأيدلوجي أو الفكري أو 
اااي 

وم توان هذه المشروعات الشمولية» من استخدام القوة والقهرء 
لتعميم أيديولوجيتها وهويتهاء والعمل على إفناء وطمس كل المويات 
والعناصر الثقافية والأيدلوجية المغايرة ها. 

هذا نستطيع القول أن هذه المشروعات» بشكل أو بآحر مارست 
القهر جاه مكونات مجتمعهاء وتوسلت بوسائل السلطة من أحل دحر 
بعض الخصوصيات» وإبراز وإظهار خصوصيات أخرى. ويبدو أن هذا 
النهج هو أحد المسئولين الأساسيين عن العديد من الأزمات والتوترات 
العمودية والأفقية» الى تعاني منها بعض جتمعاتنا العربية والإسلامية. 
وذلك لأنه وبفعل عوامل وأسباب ذاتية وموضوعية عديدة» لا توجد 
هويات بسيطة في حياة الجماعات البشرية. وإنما جميع الحويات الموجحودة 
وال تعرف الجماعات الإنسانية نفسهاء هى هويات مركبة.. معن أنا 
نتيجة روافد وقنوات عديدة» ساهمصت ا الوضع أو الصورة 
الثقافية والأيدلوجية الراهنة لكل الأفراد والجماعات البشرية. 

فالعلاقة بين الأنا والآخر ليس بمذه الحدية والقطعية الي يتصورها 
أصحاب الرؤى الشمولية والمشروعات الأيدلوجية ذات الطابع المانوي 
إما مع أو ضد. فبعض الاحر الثقافي والاحتماعي هو من الذات الثقافية 
الماع كما أن بعض الذات الثقافية والاجتماعية» هي من الآخر 
الثقافي والاحتماعي. ويهذه العملية تتداحل القنوات والرافد» وتصبح كل 
اهويات العامة للمجموعات البشرية» هى هويات مركبة» اشتركت 
عوامل ورافد عديدة قي صنعها وبلورقا. 5 يبحث عن الموية الخالصة 
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والصافية» فهو لا يجدها إلا ذهنه ونظرياته الأيدلوجية. 

ع الوقائع الإنسانية والاحتماعية» فهى تثبت بشكل لا لبس فيه أن 
هويات الناس أضحت مركبة. .معن التداحل الثقافي والاجتماعى 
والفسى ون الأنا بكل مغر اقا :رالا جر يكل مسقوياتة ودوائره. ذلك 
تعصبى» لأنه سيعمل على معاداة بعض الحوانب أو المحالات الثقافية أو 
الاحتماعية الموحودة في الفضاء العام.. 

E a,‏ كل عطل ريا أ ملي 
يستهدف تعميم رؤية أ عو قم ويك يتوسل قي سبيل ذلك بوسائل عنفية أو 


کن التهون با اة عق اضر اوا عاد أن ما 
الذاث ارق :و أ ا لق الاح هو روشس يها لر عة اة د 
طوباوية» لا تنسجم ومقتضيات الوقائع الإنسانية والاجحتماعية. 

فالنرحسية قي النظر إلى الذات وكل مقتضياتها ولوازمهاء يقود إلى 
الشعور بالخصومة والعداوة مع كل ما يحمله الآحر من تاريخ وثقافة 
وسياقات حضارية واحتماعية. لمذا فإن الموازنة في النظرة بين الذات 
والآخرء والانفتاح والتواصل مع الآخرء هو الذي يساهم في خروج 
الناس من أناهم الضيقة والنرجسية» وتدفعهم نحو نسج علاقات إيجابية 
وسوية مع كل الأطراف المختلفة معه» بكل درجات الاحتلاف والتباين. 
فانتماءات الإإنسان المعاصر» ليست بسيطة» وإنما هى مر كبة ومتداخلة 
مع بعضها البعض.. 

فأغلب الأفراد اليوم إن لم يكن كلهم يحتضنوا في عقوم ونفوسهم 
مجموعة دوائر من الانتماء والروافد الى تغدي نفسه وعقله في أن.. 

هذا فإن قسر الناس على دائرة واحدة» أو شكل واحد للهوية, 
يفضى إلى تش هو رالنان بكل حصو صیاهم ودوائر انتماءاهم 
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اال و عار كوه 

ولعل عملية القسر والقهر على هذا الصعيد» هي الي تؤسس للكثير 
من عناصر التأزم والتوتر في جالنا العربي والإسلامي. ولقد أجاد 
الأديب الفرانكفون (أمين معلوف) في كتابه (المويات القاتلة) في بيان 
هذه الحقيقة. فالتعامل التعسفي والقهري مع الروافد المتعددة لهوية 
الإنسان فردا وجماعة» هو الذي يحول في امحصلة النهائية هذه الهويةء إلى 
هوية قاتلة. إذ يقول [تتكون هوية كل من الأفراد من مجموعة كبيرة من 
العناصر لا تقتصر بالطبع على تلك المدونة على السجلات الرمية 
فبالنسبة إلى الغالبية العظمى هنالك الانتماء إلى دين أو جنسية وأحيانا 
إلى حنسيتين» أو إلى مجموعة أثنية أو لغويةء إلى عائلة ضيقة أو موسعة) 
إل مهنة أو مؤسسة كما إلى بيئة اجتماعية. لكن اللائحة قد تطول أيضا 
ويمكن الافتراض آما لا تقف عند حد إذ يمكن الشعور بانتماء نسبي 
إلى مقاطعة أو قرية أو حي» إلى عشيرة أو فريق رياضي ومهئ أو زمرة 
من الأصدقاءء إلى نقابة أو شركة أو جمعية أو أبرشية. وإلى رابطة من 
الأشخاص تجمعهم أهواء مشتركة. بالطبع إن هذه الانتماءات ليست 
على کر ما قتع ا على "الأقل الحو لا 
بعكن إغفال أي منها إغفالا تاما فهى العناصر المكونة للشخصية أو ما 
بمكن تسميته (حينات النفس) شرط التأكيد أن أغلبها ليس غريزيا]. 

وطبيعة العلاقة مع هذه العناصر من قبل الواقع الخارحي أي المحيط 
بكل دوائره» هو الذي يحدد نوعية العلاقة الى تربط الإنسان بعناصر 
هويته المتعددة. ۰ ٠‏ 

فإذا كانت علاقة صادمة» ومتعسفة» وقهرية» فإن هذا الإنسال 
سيندفع عقليا ونفسيا للتمسك التام بتلك العناصر المستهدفة. 

أما إذا كانت العلاقة مرنة» ومتساحة» ومتفاهمةء فإن هذا الإنسان 
سيعمل على ترتيب علاقة إيجابية وحيوية ومثمرة مع كل عناصر هويته. 
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حوانبها وليدة السعي التعسفي في التعامل مع بعض روافد أو دوائر انتماء 
الإإنسان قدا وجماعة. من هنا فإن المطلوب» وذلك من أجل التعايش 
السلمي بين مختلف المكونات والتعبيرات» والاستقرار السياسى 
والاحتماعي لاو طاننا ومجحتمعاتنا» هو التعامل الايجابي والمنفتح مع كل 
هذه العناصر والروافد الى تتشكل منها كل هذه المكونات والأطياف.. 
فاججتمعات المستقرة سياسيا واجتماعياء هى تلك المجتمعات» الى 
تعاملت .مرونة وتسامح مع حصوصيات أطرافها ومكوناتها.. ومن 
يبحث عن الاستقرار بعيدا عن ذلك» فإنه لن يح إلا المزيد من الفوضى 
التعسف بحاه حصوصيات الجماعات البشرية» يقود هذه الجماعات إلى 
الإصرار على الفروقات والتمايزات والاحتلافات. وهذه هي النواة 
الأولى للعديد من صور التوتر والتأزم بين مختلف الأطياف والتعبيرات. 
لهذا فإن الخطوة الأولى في مشروع الأمن الاحتماعي والاستقرار 
السياسي» هي إعادة بناء العلاقة بين المويات الفرعية على أسس الحوار 
والاحترام المتبادل» وصولا إلى مبدأ المواطنة الذي يحتضن الجميع؛ 


محددات الاعتدال: 

يبدو لي أن المشهد الثقافي في أي مجتمع» لا يمكن أن يتطورء 
ويراكم من نحبراته» ويزيد من فعالياته ومناشطه المتعددة» بدون نتحديد 
دقيق للمصطلحات المستخدمة.. وذلك لأن الكثير من المفردات 
والمصطلحات المتداولة» لا يتم التعامل معها بوصفها ذات مضمون 
موحد ومشترك» نما يؤدي إلى الكثير من الالتباس والتعمية المعرفية 
والاجتماعية.. 
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فحينما نتحدث عن الديعقراطية مثلا» فإننا تتحدث عن هذا المفهوم 
دون أن نحدد مضمونه. وكل الأطراف والأطياف» تستخدم هذا المفهوم 
وغيره» وكل طرف يحمل معن ومضمونا مختلفا ومغايرا عن هد 
المصطلح أو المفهوم. لذلك فإننا نعتقد أن حجر الزاوية في تدشيط وتفعيل 
الحياة الثقافية والمعرفية في أي مجتمع» هو قي العمل وبذل الجهد العلمي 
والمعرق لتحديد المعن الدقيق لكل المفاهيم المتداولة والمصطلحات 
السائدة. . 

ولعل من أهم هذه المفاهيم» والى يتم تداوها بكثرة هذه الأيام» هو 
ااا رف أو كاتب ينادي بالاعتدال» ويعتبره هو 

ق النجاة من العديد من الفتن والمشاكل» ولكن ما معي الاعتدال وما 
هى محدداته,» فإن القليل من الجهود الى تبذل لبلورة مضمون هذا 


سا 


ا 
فالاأغيدال ليس مفهوما شكلانياء حي نعتبره» هو النقطة الو سطى 
بين رذيلتين» وإنما هو سن الام الفكرية والسياسية العميقة» الى 
وذللك, لأن جع ابجتمعات الإنسانية قاطبة» تعتقد وبشكل عميق» 
أن القيم والمبادئ الى تحملهاء هي القيم والمبادئ الإنسانية - الطبيعية» 
ر تف شكر دقيق بين رذيلتين.. فكل امجتمعات ترفض الغلو 
را . 9 ۰ £ 200 78 3 
والتنطع ف الدين والتطرافب قي الالتزام .مقتضيات القيم. 
كما أنه فى 0 > كل المجتمعات 0 الصعيد النظري» ترفض 


ع 


0 امجتمعات بصرف النظر عن دينها 56 تنظر إلى 

قاء بوصفها هي التجسيد العملي لمفهوم الاعتدال والوسطية.. 

ل EE‏ لعملى: تختلف مع بعضها على 
مستوى التزام هذه المجتمعات .مقتضيات الاعتدال ومتطلبات الوسطية. 
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وبمذا يتحول هذا المفهوم» إلى مفهوم سائل غير حدد المعالم. فالإنسان 
ينظر إلى ذاته بوصفه معتدلاء والآخر ينظر إليه بوصفه متنطعا وبعيدا عن 
مقتضيات ومحددات هذا المفهوم والعكس.. 

هذا فإننا من الضروري أن نعمل على بيان وتوضيح محددات 
الاعتدال.. وذلك لأن هذا المفهوم ليس أيدلوحيا أو عقيدة متكاملة» 
وإنما هو رؤية معرفية وثقافية وسياسية» تحدد معن ومضمون هذا 
المفهوم. . لذلك.فات السوال املح 2 هذا السياق هو: ما هي حددات 
مفهوم الاعتدال» بصرف النظر عن الأيدلوجية الي تقف خلف هذا 
المفهوم. لأن كل أيدلوحية تدعي لنفسها أنما الوحيدة القابضة على 
حقيقة الاعتدال ومعناه الحقيقى والعميق لهذا كله فإننا نعتبر أن محددات 
الاعتدال هى النقاط التاليةة ‏ - 

1 - القبول بحقيقة التعددية والتنوع في الاجتماع الإنساي: 

لعل من أهم لدان الي تحدد بدقه معن الاعتدال» وحدوده 
المعرفية والاجتماعية والسياسية» هو مدى القبول والانسجام مع حقيقة 
التعددية الموجودة ف المجتمعات الإنسانية بكل مستوياقا ودوائرها. 

لا يمكن أن يكون الإنسان معتدلاء وهو يرفض هذه الحقيقة» أو لا 
يلتزم يمقتضياتها ولوازمها.. فكل الناس يدعون لأنفسهم أنهم هم 
الوحيدون الذين على الحادة» وهم الوحيدون المتمسكون بأهداب 
الفضائل كلهاء ولكن ما الدليل العملي على هذا الادعاء» لا شيء.. 

إننا نعتقد أن المعن الدقيق والمعرفي للاعتدال» ليس هو الذي يفسر 
هذه القيمة بوصفها القيمة الخيرة الي تقف في الوسط بين رذيلتين وها 
الغلو والتشدد من جهة» ومن جهة أحرى الانسلاخ والاستلاب القيمي 
والمعري. فالاعتدال يعئ: الموقف المعرفي الأحلاقي» الذي يعترف بحقيقة 
التعددء ويتعامل مع قيمة التنوع بوصفها من القيم الخالدة» الي لا عكن 
حاربتها أو العمل على استئصاها. . 
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وكل إنسان يحارب هذه القيمة والحقيقة» هو إنسان غير معتدل» 
حى وإن ادعى ذلك.. المعتدل حقا هو الذي يتعامل بعقلية حضارية 
ورؤية متسامحة مع حقيقة التعدد بكل مستوياتًا.. 

وإننا نعتقد أن القبول بمذه الحقيقة الإنسانية الخالدة» هو من أهم 
حددات مفهوم الاعتدال.. 

وعليه فإن كل فرد أو بجتمع» يحترم هذه الحقيقة» ويتعامل معها 
بعقلية حضارية» هو إنسان وبجتمع معتدل بصرف النظر عن دينه أو 
ا وعلى هذا المقياس قد يكون المعتدل مسلما وقد لا يكون. 
فالعبرة في تقديرنا هو في مدى التزام الإنسان فردا وجماعة بالقبول بحقيقة 
التعددية والالتزام بكل لوازمها ومقتضياتها.. 

2 - احترام الإنسان وصيانة حقوقه الأساسية: 

هل بمكن أن يكون الإنسان معتدلاء وهو ينتهك حقوق الإنسان» 
ويتعدى على مقدساهم وحصوصيام ولوازمهم الإنسانية. 

إننا نعتقد أنه لا يمكن للإنسان أن يصبح معتدلاء بدون احترام 
الإنسان بصرف النظر عن دينه وعقيدته وصيانة حقوقه الأساسية. 
فالاحتلاف في الدين والعقيدة» لا يشرع للإنسان مهما علا شأنه» أن 
ينتهك حقوق المختلف معه أو يتعدى على حصوصياته. 

بل إن هذا الاحتلاف يلزم الإنسان أحلاقيا ودينياء إلى المبالغة في 
احترام الإنسان وصيانة حقوقه الأساسية.. 

[فالناس صنفان إما أخ لك في الدين» أو نظير لك ف الخلق] ولا يجوز 
بأي نحو من الأنحاء التعدي على حقوقه أو عدم احترام آدميته وإنسانيته. . 

وعليه فإن كل المشروعات الأيدلوجية والفكرية» الى تسوغ 
لنفسها التعدي على حقوق المختلفين معهاء هي مشروعات متطرفة حى 
وإن ادعت الاعتدال.. فالعبرة دائما بالسلوك العملى ومستوى الالتزام 
الفعلي باحترام الإنسان وصيانة حقوقه الأساسية. 

34 


ولا يمكن صيانة حقوق الإنسان» بدون وحود رؤية متكاملة هذه 
الحقوق» وكيفية حمايتها وصيانتهاء وتوفر إرادة مجتمعية متكاملة» لتحويل 
تلك الرؤية إلى واقع حي على صعد الحياة المختلفة.. فاجتمع العتدل 
والوسطي» هو الذي يحترم ويصون حقوق الإنسان» ويعمل عبر 
مؤسساته المختلفة الرسمية والأهلية» لتوفير كل الأسباب والشروط 
المفضية للإعلاء من شأن الإنسان وجودا وحقوقا. 

3 - الانفتاح والتواصل مع الثقافات الإنسانية: 

لعل الجذر الثقافي والمعرفي لمفهوم الاعتدال» هو نسبية الثقافة 
والحقيقة. وإنه لا يوحد إنسان على وجه هذه البسيطة» يمتلك كل 
الحقيقة» وإنما هو بمتلك بعضهاء والبقية موزعة على بقية الخلق. ونسبية 
الحقيقة والثقافة» ينبغي أن لا تقود إلى الانكفاء والتقوقع» والشعور 
الوهمي بالامتلاء» وإنما من الضروريء أن تقود إلى الانفتاح والتواصل مع 
الآخرين. فلكون الحقيقة موزعة بين البشر» فلا مناص من الانفتاح ٠‏ 
والتواصل مع الآحرين» لأن هذا التواصل والانفتاح» هو التعبير الطبيعي» 
للاستفادة من معارف الآخرين وثقافاتهم. 

وعليه فإن الاعتدال الثقاقي والسياسي والاحتماعي» لا يساوي 
الانعزال والانكفاء والاستغناء عن الآخرين وإنما هو يعي التفاعل مع 
الآحرين» والانفتاح على ثقافاتهم والتواصل مع معارفهم. 

فالانكفاء على الذات ليس من مقتضيات الاعتدال والوسطية. كما 
أن تضخيم الذات والنظر إليها بفوقية ونرجسية ليس من لوازم 
الوسطية.. إن الاعتدال كمفهوم معرقي وثقافي يفتح الباب واسعا 
للانفتاح والتفاعل الخلاق مع كل الثقافات الإنسانية. . 

ولا سيادة حقيقية لمفهوم الاعتدال في أي بمجتمع من امجتمعات» 
بدون هذه المحددات. فهى جوهر هذا المفهوم ومضمونه الحقيقي. 
وبدوها نتوين 01-0 الوقائع ا الات لاون ذه أو هرو هن 
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ديات الحاضر إلى كهف الماضي والأمحاد التاريخية. 

فجوهر الاعتدال في امجتمع والثقافة والسياسة» هو القبول بحقيقة 
التعددية» والتفاعل الإيحابي مع مقتضيانما ومتطلباتها. واحترام الإنسان 
بوصفه إنساناء بصرف النظر عن منبته الديئ أو عرقه أو قوميته.. 

فالإإنسان محترم لذاته» يفول :ارك وع | [ولقد كرمنا ب بن آدم] 
ومقتضى التكريم الرباي» هو صيانة وحماية حقوقه الخاصة والعامة. 

وهكذا يتحول مفهوم الاعتدال» من مفهوم شكلي - تبريري» إلى 
مفهوم حضاري» لا يلغي التدافع بين الناس» ولا التنافس بين المجتمعات» 
وإنما يوفر الأرضية الضرورية والمناخ المؤاتي لانطلاق المجتمع بكل أطيافه 
و تعبیراته» لاحتراح فرادته» وبناء حربته المفتوحة والمتفاعلة مع المنجز 
الحضاري والثقاق الإنسان.. 


التعددية والاحترام المتبادل: 


ليس سرا من الأسرار» خين القول أن جتمعنا كبقية الجتمعات 
الإنسانية» يحتوي تعدديات 0 عديدة. وإن هذه التعدديات إذا 
اخم الال موا فصول إل مر رو وة ها روا 
وإن وجود هذه الحقيقة ق ا كتمع إنساني) لبن عيبا يجب إنحفاؤه أو 
خحطا ينبغي تصحیحه» وإعا هو جزء طبيعي من حياة الحتمعات 
الإنسانية» بل هو أحد نواميس الوحود الإنسان.. فالأصل ف امجتمعات 
الإإنسانية» إها مجتمعات متعددة ومتنوعة. وإن شقاء المجتمعات لا ينبع من 
وحود هذه الحقيقة؛ وإنما من العجز عن صياغة أنظمة اجتماعية وثقافية 
و سا س وقانونية» قادرة على إدارة هذه الحقيقة بدون افتغات وتعسف. 
وعليه فإن أي حاولة لطمس هذه الحقيقة» أو التعدي عليهاء هو إضرار 
باستقرار المجتمع, وإدحال الجميع في أتون المماحكات والسجالات الى 
تضر بالأمن الاجتماعي والسياسي.. 
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وقبولنا بحقيقة التعددية» لا يعن أن المطلوب هو أن تتطابق وحهات 
النظر والرؤية في كل شيء. فمن حق أي طرف ديي أو مذهبي أو 
قومي» أن يختلف في رؤيته عن الطرف الآخر؛ ولكنه الاحتلاف الذي لا 
يقود إلى الإساءة أو التعدي على الخصوصيات والرموز. من هنا فإننا 
ندعو جميع تعبيرات الحتمع واطيافة المختلفة» للعمل على صياغة ميثاق 
وطئ متكامل» يقر بحقيقة التنوع والتعددية» ويثبت ذا الاحترام الحادن 
على مستوى الوجود والرأي والرموز.. فليس مطلوبا كنا جميعاء من 
مختلف مواقعنا الدينية أو المذهبية أو الفكرية» أن تتحد نظرتنا إلى كل 
القضايا والأمور أو تتطابق وجهات نظرنا في كل أحداث التاريخ أو 
شخوصه. ولكن المطلوب منا جميعا هو أن نحترم قناعات بعضنا البعض» 
وإن لا نسمح لأنفسنا بأن غارس الإساءة لقناعات أو أفكار الأطراف 
الأخرئ. 

إننا نرفض هج السب والشتيمة وإطلاق الأحكام القيمية الجاهزة.. 
وإننا نعترف باختلافنا الفكري أو تعددنا الديئ أو المذهبي» ولكن هذا 
الاعتراف يلزمنا صيانة حق الإنسان الآحر في الاعتقاد والانتماء. فالتعددية 
بكل مستوياتماء لا بمكن أن تدار على نحو ايجابي» إلا .عبد الاحترام المتبادل. 
كع أن سق اسان أن يعتز بقناعاته الذاتية» ولكن ينبغي أن لا 
يقوده هذا الاعتزاز إلى الإساءة إلى الآحرين. فبمقدار اعتزازه بذاته 
وقناعاتما» بذات القدر ينبغى أن يحترم قناعات المختلف واعتزازاته. 

وكذه الكيفية خرج طبيعية العلاقة بين المختلفين من دائرة السجال 
الاتهام وسوء الظن والبحث عن الثالب والقراءات النمطية» إلى دائرة 
العلاقة الإنسانية والموضوعية» القائمة على الاعتراف بحق امي 
بالاحتلاف وضرورات الاحترام الاد بكل صوره وأشكاله.. 

وق سياق العمل على ضبط حقيقة التعددية بكل مستوياتا بدا 
الاحترام المتبادل» أود التطرق إلى النقاط التالية: 
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1- إن كل الناس على وجه هذه البسيطة» يعشوا انتماءات 
متعددة» وإن العنصر الحيوي الذي يؤدي إلى تكامل هذه الانتماءات بدل 
تناقضها أو تضادهاء هو الاحترام المتبادل. . 

فكل الاس يتتموا إلى عوائل وعشائر وقوميات وأديان ومذاهب» 
وبإمكان كل هده اللدوائز .فق جیا الأفراد. واا أن کن 
متكاملة ولا تناقض بينها. والبوابة الحقيقية هذا هو الالتزام .مقتضيات 
الاحترام التبادل. بحيث يحترم كل واحد منا دين الآخر أو مذهبة؛ كما 
يحترم عائلته أو عشيرته أو قبيلته. واعتزاز الناس بدوائر انتماءهم, لا يعئ 
الإساءة إلى انتماءات الآخرين بكل دوائرها ومستوياتها. فالتناقض بين 
هذه الانتماءات» ليس تناقضا ذاتيا وإعا عرضيا. .معئ حين تغيب قيمة 
الاحترام المتبادل» تنمو الوقائع والمناحات المضادة لتكامل دوائر الانتماء. 
أما إذا أساد الاحترام المتبادل» فإن تكامل هذه الدوائر» يضحى طبيعيا 
وير 

فاعتزاز بالدين أو العائلة أو أية دائرة من دوائر الانتماء الطبيعية في 
حياة الإنسان» ليس حيعة مادام لا يوق إلى رفض ق ارت 
مقتضيات اد رام اماد ل 

فالعرب جميعا اليوم» ينتمون إلى أوطان متعددة» وبيئات اجتماعية 
مختلفة» وبجمعات إقليمية متنوعة إلا مم جميعا يعتزوا بعروبتهم وبكل 

ولا يرى المواطن العربي سواء قي المشرق أو المغرب» أي تناقض 
ون اعترازه بوطنه ومتطقتةة .وبين اعتزازه بعرو به وقوميه. 

وما يصح على المواطن العربي على الصعيد القومي» يصح عليه 
ق جلف وور لااو 

2- نعيش جميعا ولاعتبارات عديدة» لحظة تاريخية حساسة» عكن 
أن نطلق عليها لحظظة انفجاريات الحويات الفرعية فى حياة الناس 
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والمختمعات. وهذه اللحظة إذا لم يتم التعامل معها بحكمة وعقلية 
تسووية» فنا تنذر بالكثير من المحاطر والتحديات. 

لذلك فإن تعزيز حيار الاحترام المتبادل» بين مختلف الانتماءات 
والتعدديات» سيساهم في ضبط تداعيات ومتواليات انفجار اهويات 
الفرعية. .معيئن إن غياب الاحترام المتبادل» أو التعامل مع هويات الناس 
وامجتمعات الفرعية بعقلية الإقصاء والاستفزاز والتحقير» سيؤدي إلى 
المزيد من التشظي والتوترات الاجتماعية والسياسية والأمنية» ولا حكن 
وقف هذا الانحدار إلا بتعزيز حيار الاحترام المتبادل بكل حقائقه 
ومقتضياته ومتطلباته. 

فليس مطلوبا على الصعيد الاحتماعي والوطين» أن ينحبس الناس 
في هوياتهم الفرعية» لأن هذه الانحباس والتوتر المترتب عليه» يقود إلى 
المزيد من الأزمات. لذلك فإن المطلوب هو التعامل بوعي وحضارية مع 
هويات الناس الفرعية. بحيث تتوفر لجميع المواطنين الأقنية المناسبة والأطر 
القادرة لاستيعليمم وإزالة الالتباسات والمواحس» حن لا يتم التعامل مع 
هذه المويات بوصفها أطر فائية» لا يمكن التحرر منها.. 

3- إن مقولة الاحترام المتبادل تتضمن الموقف الايجابي من الآخر 
المحتلف والغاير والكلمة الطيبة وعدم الاكتفاء بأدنى الفهم فها يتعلق 
والرؤية ومعرفة الآحر وسن القوانين الناظمة للعلاقة بين مختلف التعدديات. 
فنحن حينما نتحدث عدم الاحترام المتبادل» لا نتحدث فقط عن الجوانب 
الأخلاقية» وإغا نحن نتحدث عن كل مقتضيات الاحترام المتبادل سواء على 
صعيد السلوك الشحصى أو الرؤية الثقافية والاجتماعية والالترام السياسي 
والحماية القانونية. إننا ا عن ضرورة حماية حقيقة التعددية بكل 
مستوياقا في جتمعنا من خلال بوابة الاحترام المتبادل. 

وجماع القول: إننا تعتقد: انه لحي لا تتحول هذه الحقيقة اججتمعية) 
إلى مصدر للتوتر والأزمات» نحن بحاجة إلى تعزيز خيار الاحترام المتبادل» 
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الحوار الإسلامي وتفكيك الرؤية النمطية: 

تي إطار العلاقة الداحلية بين المسلمين» يمختلف مذاهبهم 
ومدارسهم الفقهية والفلسفية والفكرية» ثمة مشاكل وعقبات عديدة, 
تحول دون تطوير هذه العلاقة وإيصاها إلى مصاف العلاقات المتميزة 
على كل الأصعدة والمستويات.. 

ففي كل البلدان العر بية والإسلامية» حيث تتواجد المذاهب الإسلامية 
المختلفة» والمدارس الفقهية المتعددة هناك مشاكل وحساسيات» تعرقل 
مشرو ع التفاهم والتعاون والوحدة بين المسلمين.. 

ما مجعل الحفاء والتشرذم وسوء الظن وغياب التواصل الحيوي 
والفعال» هو سممة العلاقة الداحلية بين المسلمين يي كل البلدان والمناطق.. 
وأقول وأدون هذا الكلام» ليس من أجل حلد الذات» أو تبرير وتسويغ 
الواقع القائم» وإنما من أحل التفكير في بناء مقاربة ورؤية جديدة» تساهم 
في تطوير العلاقة الداحلية بين المسلمين.. 

فليس قدرنا أن نعيش متباعدين ومتجافين» كما أن مشاكلنا سواء 
التاريخية أو الراهنة» ليست مستحيلة المعاحة. وإنما نحن نحتاج إلى وعي 
حديد وإرادة مجتمعية حديدة» تعطي الأولوية لإصلاح حقل العلاقات 
الإإسلامية الداخحلية. لأننا نعتقد أن الكثير من المشاكل والأزمات الداخلية 
ف كل يلداننا وطامعداى يدن ادلي E‏ ترشن اليك 
الداحلي ا فتوزع المسلمين بين مذاهب ومدارس فقهية 
متعددة» ليس رر لاستمرار القطيعة والتباعد» كما أن وحود آراء 
وقناعات مختلفة نين. السلمية: ل یشرع لأي طرف إعلان الخصومة 
والعداوة ون امون 
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فالباري عر وجل يفون ف .كانه الحكيمء أن طبيعة العلاقة الداخخحلية 
بين المسلمين .مختلف آلوانمم ومناطقهم ومدارسهم هو الرحمة. امتغالا 
لقوله تعالى [ رحماء بينهم].. 

فالمطلوب هو أن تكون قيمة الرحمة» هى السائدة والحاكمة ف 
علاقة المسلمين مع بعضهم البعض. والاحتلافات المذهبية أو الفكرية أو 

وما جر ي اليوم 2 العديد من انلكا بين الل سنة وشيعة» 
حيث القتل المحاني وحروب الإلغاء والتمييز والتكفير والتضليل: لا 
تنسجم والدعوة القرآنية إلى أن تكون العلاقة بين المسلمين تحسيدا واقعيا 
لقيمة [ رحماء بينهم]. . 

فليس من الرحمة قتل المختلف معك مذهبيا أو الإساءة إلى معتقداته 
ومقدساته» أو التعدي على حقوقه المادية والمعنوية. 

إن مقتضى الرحمة هو حماية المختلف والاعتراف قي حقه في الوحود 
والتعبير واحترام رموزه ومقدساته. 

فلا يليق. بأي إنسان مسلمء اوه إل ا انتم أو ويك 
حقوقه و مقدساته» مهما اكاك حجم الاحتلافات واا تم 

فالاحتلافات بكل مستوياقاء لا تشرع لأحد إطلاق الأحكام 
حزافاء أو امتهان كرامات الناس» وإنما هي تشرع لضرورة الحوار 
والتواصل والبحث العلمي والموضوعي في الآراء والقناعات بعيدا عن 
الآراء والمواقف المنمطة السابقة.. 

وقي سياق ضرورة العمل لتنقية الأحواء الإسلامية الداحلية» من 
كل الأشياء ال تعكر صفو العلاقة الإيجابية» أود التأكيد على النقاط 
التالية: 

1 << إن کسان لف مداهها و مدارسياء: لأ فكو أن ”عيذ 

41 





اح د 





E, 2‏ 
٠ 0‏ 3 ا i‏ 
ع مل ا سیا 5 .0 ےا أ a‏ هم ا أ 
ا اذ سما ر E‏ ا 1 3 
e‏ 3 





من منا لا يحب أن يحترمه الآحرون, ويتعاملون معه بإنسانية راقية 
وأخلاق حضارية. من منا لا يشعر بالا مګزاز» حينما لا تكون علاقة 
ارين ف سو ية و سليمة» وذلك لدواعي رسيت قر ةب 

إن بوابة تصحيح كن هذا الاعوحاج, يبدا بتعاملي مع الار: 
فإن مساواة الآخر مع الذات هو الذي يخلق النسيج الاجتماعى المتداحل 
والمتواصل والمنسجم ف حر کته وعلاقاته المتعددة. , 

ولا شك ان مساو اة الآخر 0 الذات» سيعلي من شان القيم 
المشتر كة» وسيجعلها حاضرة باستمرار في الوسط الاحتماعى. كما أف 
تزيد من حالة الإحساس بالمسؤولية المشتركة تاه بعضنا البعض. وكل 
هذه العناصر ضرورية لا سلم احتماعي متراص و مستكيم. . 

4- إن صياغة العلاقة بين مختلف الذاهي الإسلامية» على أسس 
حديدة» يتطللب من جميع الأطراف العمل الجاد لتفكيك الصور النمطية 
الات ويخ أتباع المذاهب الإسلامية تحاه بعضهم البعض.. حيث أن 
الصور النمطية السائدة» هى الى عدو وا ا ون لتب لسرن 
SB‏ الى حول دول تطوير مستو ی التفاهم والتعاون بين اتباع المذاهب 
الإسلامية.. 

فالمذاهب الإسلامية ليست رأيا واحداء أو حزيا واحداء وإنما هي 
بجموعة من الاجتهادات والاراي الى تعتمد على قيم لؤافت شيا دة 
الإإسلامية تحدود و صثيل .. كما أن سئة اليوم كمجتمع وحراك قاق 
واحتماعي, ان ا اا وشيعة اليوم على الصعيد ذاته» ليست 
کا و مع هذه العناوين وكأفا أقانيم ثابتة وفائية, ولا 

هدا كله فإننا نعتقد أن تطوير العلاقات الداحلية بين السلمن 
يتطلب العما على تفكيك الصور النمطية المتبادلة بين المسلمين» وصياغة 
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اولك ار ل عق" اجره وال عو ا عه و 
الد كات وتنظيم عناصر وموضوعات الاخحتلاف والتباين.. 

فجمالنا الإنساني تي تعددنا وتنوعناء وأية محاولة قسرية لتوحيدنا أو 
لإلغاء تنوعناء هي محاولة مناقضة لناموس الخالق عز وجل في هذه الحياة.. 

والاعتراف بتنوعناء يحمل الجميع مسؤولية العمل على صيانة 
وحماية هذا التنوع. ولا حماية لهذا التنوع إلا بالاحترام المتبادل والتواصل 
المباشر وكسر كل الحواحز الي تحول دون التضامن والتعاون.. فنحن 
ينبغي لنا جميعا ومن هذا المنطلق يجب علينا أن نرفض الإساءة إلى بعضنا 
البعض سواء كانت هذه الإساءة مباشرة أو غير مباشرة. قد تتباين آراؤنا 
ومواقفناء ولكن هذا التباين لا يشرع لأحد ممارسة الإساءة. بل على 
العكس من ذلك تماما حيث أن التباين في الرأي والموقف ينبغي أن يقود 
ا الاحترام المتبادل. . 

كما أن وجود إساءة هنا أو هناك ينبغي أن لا يدفعنا إلى إطلاق 
الأحكام والمواقف التعميمية. فالإساءة مرفوضة مهما كان شكلهاء وقيام 
البعض بماء لا يشرع لأحد التعميم أو التشنيع على الكل.. فآفة العدالة 
التعميم ومن أراد الالتزام .مقتضيات العدالة» فعليه توخي الحذر وعدم 
الاحرار وراء المواقف والآراء التعميمية» الي تأحذ اللجميع بجريرة البعض.. 

يقول تبارك وتعالى إولا بجر منكم شنئان قوم على أن لا تعدلوا 
اعدلوا هو أقرب للتقوى].. 

فحينما تتباين الآراء وتتعدد المواقف والقناعات والانتماءات» هذا 
ليس مدعاة لتجاوز حدود 

العدالة في التقويم وصناعة الرأي والموقف.. 

فالانتماءات الفرعية المتعددة» لا تدار بحروب التشنيع المتبادل» ولا 
تدار بعقلية الاستفصال والتشويه المتبادل. وإنما تدار بالحوار والتواصل 
والاعدان المبادل و ا کات 
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والفكر القانوني والدستوري والحضاري الحديث» أبدع رؤية 
قانونية. 'متكاملة ق. رتيب العلاقات. الداتخلية: ين : مك نات واتعبيرات 
امجتمع الواحد.. وهذه الرؤية تتكثئف في مقولة [المواطنة]. 

فالانتماءات المتعددة ينبغي أن لا تقود إلى الانطواء والانكفاء» كما 
ما ينبغي أن لا تقود إلى الخيارات السياسية والثقافية الى تهدد الاستقرار 
والأوطان.. وإنما من الضروري أن تقود إلى بناء العلاقة على سس 
مشتر كة» تتجاوز حدود الحويات الفرعية. وعلى رأس الأسس المشتركة 
(المواطنة). فهي القاعدة القانونية والسياسية الى تضبط العلاقة بين جميع 
المواطنين» وهي الى تحدد المسؤوليات وتعين الحقوق والواجبات.. 

وي زمن انفجار الحويات الفرعية» لاعتبارات عديدة» من 
الضروري العمل لإبراز مفهوم المواطنة. فهي رأي المواطنة) هي الحلء 
الي تنقل الجميع من دائرة المويات الفرعية» إلى رحاب المواطنة المتساوية 
واشتمع والوطن الواحد. وفي سياق تعزيز حيار المواطنة» نود التأكيد 
على النقاط التالية: 

1 - إن الوقائع الطائفية الي بحري اليوم في أكثر من بلد عربي؛ 
پک مدعاة للاصطفافات الطائفية والتمترسات المذهبية» وإنما هي مدعاة 
للوحدة الوطنية وبناء حقائق الائتلاف والتلاقى بين مختلف التكوينات 
المذهبية» وخلق الإرادة العامة والجماعية لمعالحة تلك الوقائع الطائفية المقيتة.. 

فليس مطلوبا من النحب الثقافية والعلمية والسياسية» في ظل هذه 
الظروف الحساسةع التمترس المذهبي والتخندق الطائفي» وإنما المطلوب 
هو العمل على معابحة كل الوقائع الطائفية» الي تضر الحميع ولا يربح 
فيها أحدا.. 

فالمشاكل الطائفية والمذهبية في أي بيئة احتماعية» ينبغي أن لا تقود 
العلماء والكتاب والمثقفين فليس مطلوبا من النحب الثقافية والعلمية 
والسياسية» في ظل هذه الظروف الحساسة» التمترس المذهبي والتخندق 
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الطائفي» وإنما المطلوب هو العمل على معالحة كل الوقائع الطائفية» الي 
تضر الجميع ولا يربح فيها أحدا.. 

فالمشاكل الطائفية والمذهبية في أي بيئة اجتماعية» ينبغي أن لا تقود 
العلماء والكتاب والمثقفين إلى الاصطفافات الطائفية الضيقة» وتزخيمها 
عبر مقالات وأبحاث تعمق الشرخ في الوطن والمجتمع.. وإنما ينبغي أن 
ينطلق جميع هؤلاء ومن موقع المسؤولية الدينية والثقافية والوطنية» إلى 
البحث عن حلول ومعالحات لهذه المشكلة» والعمل على تطويق هذه 
المشاكل الي تضر الجميع ولا يربح فيها أحدا.. 

فالتوترات المذهبية اليوم» لا تعالح بالتعبئة الطائفية» ولا بشحن 
النفوس ضد الآحر المختلف ولمغاير المذهبي. وإتما بتعزيز خيار 
المواطنة؛ وتشجيع الجميع عبر رؤية متكاملة ومشروع وطن شامل» عل 
TT‏ حجر الزاوية في مشروع العلاقات البينية بين جميع المواطنين 
والمكونات والتعبيرات.. 

والمواطنة كمشروع حل ومعالحة للتوترات الطائفية والمذهبية في 
الجال العربى والإسلامى» ليست حلا سحريا وناجزاء وإنما هي البوابة 
السياسية ا 0 لا نحاز الوحدة الداخلية في المجتمعات 
المتعددة دينيا أم مذهبيا أم قوميا وعرقيا. 

وحدها المواطنة هى الى تخلق الوحدة بين المكونات المتعددة في 
الدائرة الوطنية الواحدة. 000 

2- إن ثقافة الاستتصال والفصل بين مكونات الوطن الواحد» على 
أسس طائفية ومذهبية» لا يبن استقراراء ولا يحرر المجتمعات من عقدها 
وتوتراها التاريخية والمعاصرة» وإنما يزيد من أوار التوتر ويفاقم من 
بشكلارت امجتمع والوطن. 

وأحداث التاريخ تعلمنا أن الجتمع الذي يحتضن تعدديات 
وتنوعات» ل يبن استقراره .كنهج الاستقصال وبناء الكانتونات المنعزلة) 
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وإما تم بناء الاستقرار» بثقافة الاستيعاب والمرونة السياسية وتنمية 
الجوامع المشتر كة» وبناء العلاقة على اسا المواطنة الواحدة. 

والمنطقة اليوم حيث تكثر فيها العناوين المذهبية» وتتزايد التوترات 
GS‏ عرسي كاي ابرع نا ون 
إلى ثقافة الوصل والاستيعاب» وتفكيك نزعات الغلو والتطرف 
ومحاولات المفاصلة الشعورية والعملية بين أبناء الوطن الواحد على أسس 
طائفية ومذهبية. 

فالمسألة الطائفية في المنطقة العربية والإسلامية» لا تعالح بالانكفاء 
والعزلة ولا تعالح بتويتر الأجواء وخلق الخطابات المتشنجة ال تزيد 
المشكلة اشتعالا. وإنما تعاج بالوعي والحكمة والإرادة العامة الى تفكك 
المشكلة من موقع التعالي عن الاصطفافات الضيقة. فالنخب العلمية 
والثقافية ف اتحال العربي» ينبغي أن تكون جزءا من الحل» وليس جز 
من المشكلة. ٠‏ ْ 

اننا سينا" كان الوضع على هذا الصعيد صعبا ومتوتراء ينبغي أن 
ل في حمل مشعل الوحدة والتفاهم والتلاقي والتسامح والاحترام 
الاد 

ووحود قناعات أو تمارسات سيئة وسلبية من أي طرف» ينبغي أن 
لا يكون ميررا للتمترس الطائفي» وإنما هو المبرر الحقيقي لضرورة 
الخرو ج من هذا السياق الضيق» والعمل على معاطحة كل الظواهر السلبية 
من خلال الحوار والتواصل والنقد البناء.. 

3- إن التعصب المذهبي بكل مستوياته» هو أحد العوامل المضادة 
لفهوم المواطنة.. .معن أن التعصب يحول دون أن تكون المواطنة» هي 
قاعدة العلاقة» وتكون بدل ذلك العلاقة المذهبية.. 

لذلك فإن تعريز حيار المواطنة» يتطلب بناء كثله اجتماعية- 
معتدلة- ووسطية عابرة للمذاهب ومتجاوزة لكل عناوين المويات 
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الفرعية بدون هذه الكتلة الاجتماعية» ستبقى العصبية تنخر في جسم 
الجتمع. وسيهدد التعصب المذهبي الاستقرار الاحتماعي والسياسي 
للوطن. . 

دد يكن ان أن كلمن فاته او تو مين ادس الاي 
وإغا ا العمل على حلق حقائق وطنية واجتماعية قاد 
للنزعات الطائفية. ويبقى العمل على خلق الكتلة الاجتماعية المتجاوزة 
لكل العناوين الخاصة» لصاح العنوان الوطي العام والجامع» هو الجواب 
عن كل محاولات التخندق الطائفى والمذهبي.. 

ومهمة هذه الكتلة» هي حمل مشعل e‏ والمواطنة» وصياغة 
العلاقة بين مختلف المكونات على أسس المواطنة المتساوية. 

ذه الكيفية تتحول المواطنة كقيمة ومتطلبات ومسؤوليات» إلى 
حل لكل نزعات التوتر الطائفي بكل مستوياته. 
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من التنوع إلى المشترك الإنساني 
من أجل د تعزيز المشترك الإنساني 


الإنسان في الإسلام: 

وفق الرؤية الإسلامية التوحيدية» فإن ماهية الإنسان وطبيعته» قد 
تحددت في العلم الإلهي قبل الوحود الإنساني العيئ.. إذ يقول تبارك 
وتعالى [بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة 
وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم] (الأنعام الآية 101). 

فالطبيعة الواقعية للإنسان محددة قبل الوجود العيئ للأفراد.. إذ 
يقول تبارك وتعالى [وإذ أحذ ربك من بي آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم 
القيامة إنا كنا عن هذا غافلين] (الأعراف» الآية 172). فهذه الاية 
القرآنية الكريعة» توضح وتخبر عن وجود للإنسان سابق عن وجوده 
العيئ» وتم فيه أحذ العهد بالإيمان لبي الإنسان جيعا. ووفق الايات 
القرآنية الكرعة فإن الماهية الإنسانية تتقوم بعنصر أساسي هو عنصر 
شهادة الربوبية واعتراف الإنسان المطلق بألوهية الخالق ووحدانيته كما 
توضح الآية القرآنية الكرعة السالفة الذكر. فالإيمان بوحدانية الخالق 
وألوهيته هي فطرة الله الي فطر الناس عليهاء ولكن هذه الحقيقة الفطرية 
الراسحة في الوحود الإنسان» لا تتحقق بالنسبة إلى أحاد الإنسان إلا 
بالاحتيار والجهد الإرادي الحر. وحينما يذهب الإنسان عرد 
اختياره» فإن هذا الإنسان يضحى [كالأنعام بل هم أضل سبيلا] 
(الفرقان» الآية 44). ويقول عز من قائل [لقد خخلقنا الإنسان في أحسن 
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تقوم * ثم رددناه أسفل سافلين] (التين» الآية 4» 5). فالإنسان كما يقرر 
الا اللاصفهان» يحصل له من الإنسانية بقدر ما يحصل له من العبادة 
الي لأجلها خلق» فمن قام بالعبادة حق القيام فقد استكمل الإنسانية 
ومن رفضها فقد انسلخ من الإنسانية. 

"فالإنسان في التصور الإسلامي لا يبدع ماهيته كما تعتقد الفلسفة 
الوحودية» وإنما هو يحققها من خلال جهده الإرادي بإخراحها من طور 
القوة والكمون إلى طور الفعل والظهور" على حد تعبير الدكتور لؤي 
صاق. 

(الانماة كين يدنف E SAN‏ 
الحن والإنس إلا ليعبدون] (الذاريات» الآية 56)» فإنه سيعمل ويكدح 
ويسعى لأحل تحقيق غاية هذا الوجود ال من خلالها يرتقي لتحقيق 
ماهيته الإنسانية. فإنسانية الإنسان لا تتحقق صدفة» وإنغا هي بحاجة إلى 
تربية وكٌذيب» وعمل وكفاحء واتصال دائم بالحقيقة المطلقة وهو الباري 
عز وحل. وعقدار التصاق الإنسان بخالقه» عبر عبادته العبادة الحقة 
والالتزام بتشريعاته ونظمه المختلفة في مختلف جوانب الحياة» بذات القدر 
يقبض الإنسان على إنسانيته» ويتخلص من كل رواسب ونزعات الشر 
والابتعاد عن الطريق المستقيم. والإرادة الإنسانية هي حجر الزاوية ق 
مشروع تحقيق إنسانية الإنسان. أي أن الرغبة الحردة» لا تحقق ما يصبو 
إليه الإنسان. وإنما بحاحة دائما إلى إرادة وعزم وتصميم مخاصرة وضبط 
أهواء الإنسان وشهواته» والتدرج في مدارج الک الإنساني. وبمقدار 
ما يتخلى الإنسان عن نزعاته ونزواته الشريرة» يرتقي في مدارج 
الكمال» ويقترب من الصورة الى أرادها الله سبحانه وتعالى للانسان. 

لذلك نحد الآيات القرآنية ال> كركة» تمتدح الإنسان الذي لا يخضع 
إلى شياطين الإنس والجن. قال تعالى [ولقد صدق عليهم إبليس ظنه 
فاتبعوه إلا فريقا من الموّمنين * وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم 
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من ومن بالتحزة من هو متها في شك ورنك على کل شيء. حفيظ] 
OLD ea‏ 

وقال تعالى [ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس وان 
یو حى بعصهم إلى بعض زخحرف القول و ولو شاء ربك ما فعلوه 
فذرهم وما يفترون] (الأنعام» الآية 112). 

فالرؤية الإسلامية وضعت الإنسان في أشرف المراتب. فالباري عز 
وخل وضع فيه اقرف ااخارقات. وهو (العقل) .و اتختاره فة في 
الأرض. اذ يقول عز هن قائل [وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في 
الأرض خليفة قالوا أتمعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح 
بحمدك ونقدس لك قال إن أعلم ما لا تعلمون](البقرة» الاية 30). 

فالوضع القيمي للإنسان يتميز بشكل نوعي عن بقية المخلوقات» 
ee‏ سف كوي لا بقاحة أ تكريم) 0 
محكم التنزيل [ولقد كرمنا بي آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من 
الطيبات وفضلناهم على كثير تمن E‏ (الإسر اي الآية 0 

فالإسلام لا يعتبر الإنسات و و غا ا بل 
ينظر إليه بوصفه موجودا فطرياً مهما احتجبت وتلوثت تلك الفطرة فيه 
نتيجة الغفلة والنسيان والذنوب. وهذا هو مقتضى قول الباري عز وحل 
[لقد حلقنا الإنسان في أحسن تقوم] (التين» الآية 4)» والأديان 
والرسالات والتشريعات السماوية؛ جاءت لتظهير هذه الحقيقة المغروسة 
والموجودة في جوهر الوجود الإنسان. 

"من هناء دعانا الإسلام وقبل كل شيء إلى استحضار تلك المعرفة 
المغروسة في أعماق نفو بونناه وامبرطية أشية تلك العرفة :فق زسني السيعاد” 
الإنسانية» فإن الإسلام حاطب الإنسال بوصفه صاحب عقل لا صاحب 
إرادة فقط» فإذا كان التمرد على لله وهو الذنب الأكبر عند المسيحية 
ناشغا من الإرادة» فإن الغفلة تشكل الذنب الأكبر في الإسلام» والي 
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تكون نتيجتها عدم قدرة العقل على تشخيص الطريق الذي رمه الل 
للناس» ولأحل ذلكء فإن الشرك ل 
بعبارة أخرى يساوي إنكار التوحيد (راحع كتاب قلب الإسلام من 
أجل الإنسانية» قيم حالدة تعريب داحل الحمداني» ص 14).. 

فالرؤية الإسلامية للإنسان» قائمة وبشكل جوهري» أن 
الإنسان بعقله وإرادته وقلبه وبكيانه كله لا بد أن يكون عبدا حقيقياً 
ومخلصاً الله سبحانه وتعالى» يأر بأوامره» ويتتهي عن نواهيه والتسليم 
المطلق للواحد الأحد. 

وإن هذا التسليم ليس ضربا من ضروب الجبر» بل نتيجة طبيعية 
للإيمان والرضا .ما قدر الله سبحانه وقضى. 

والانسان ین بكرن متا E A Dg IE A‏ 
يتحرر من كل الضغوطات الداخحلية والخارحية» ويصبح رأسماله الحقيقي 
هو كرامته الإنسانية. فالحاحة مهما كانت» لا تقوده إلى الذل وامتهان 
الكرامة. 

فالكرامة الإنسانية والشعو ر العميق يماء هي وليدة العبودية لله وعدم 
الخضوع قاجا الإنسان» وتخرجه عن مقتضيات الكرامة 
والعزة. 


الدين والإنسان.. أية علاقة: 

<> حنينه اساي ا ا ا و ا 
طبيعة العلاقة بين الأديان والإنسان. وهذه الحقيقة هي أن الأديان 
السماوية بكل أنظمتها وتشريعاتهاء جاءت من أجل خحدمة الإنسان 
وسعادته. .معن أن الالتزام بتشريعات الدين وأنظمته» تفضي على 
ا العام والخاص إلى سعادة الإنسان واستقراره على جميع 
المستويات. ولا بمكن بأي حال من الأحوال أن نتصور الدين الذي أنزله 
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الباري عز وجل بمعزل عن الإنسان ومصالحه النوعية. 

فالعلاقة جحد وطيدة وعميقة بين تشريعات الدين ومصالح الإنسان 
الخاصة والعامة. فهي تشريعات تصون الإنسان وتحمي حقوقه ومكاسبه. 
لذلك نحد أن القرآن الكريم أنكر على أهل الكتاب تنازلهم عن حقوة 
المشروعة وحرياتهم الإنسانية الي ولدوا عليهاء ورضوا بالعبودية لرهبائهم 
وأحبارهم الذين تبوؤا سلطة التشريع بدل الحق جل وعلا. 

وني هذا يقول ربنا سبحانه وتعالى (اتخذوا أحبارهم ورهبافم أربابا 
من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحدا لا إله إلا 
هو سبحانه عما يشر کون). 

انات ع أجل رر :الالسناقة “مز الود لخي ا 
سبحانه وتعالى» لذلك نحد القرآن الحكيم يدعو أهل الكتاب كافة 
القموو و ع هذه الأغلال والعبودية لغير الله وأن يفردوا الله وحده 
بالعبادة والخضوع. إذ قال تعالى (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء يننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا 
بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون). 

فالإنسان وفق الرؤية الربانية هو أكرم المخلوقات حيث نفخ فيه من 
روحه» وهو الوحيد من مخلوقاته جل وعلا الذي احتاره ليكون خليفته 
E‏ وكرمه بالعقل وهداه السبيل» وعلمه البيان وسخر له ما في 
السماوات وما في الأرض» وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة. 

وعلى هذا فإن جميع القيم والتشريعات الإسلامية» حاءت من أجل 
تحرير الإنسان وحمايته وتكرعه والسمو به في مدارج الكمال والرقي 
المادي والمعنوي. 

وفي سياق بيان دور الأديان في بناء الإنسان» نود أن نثير النقاط التالية: 

ات ا ر أذ فو اة الا ن يا نات 
العاصر» من الضروري التفريق والتمييز بين مستويين وها 
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ا اتوك العا وهو مجموع القيم والمبادئ الخالدة» وهي 
العابرة لحدود الزمان والمكان. ولا مشكلة لدينا على هذا 
المستوى. إذ أننا نعتقد وبشكل حازم أن الباري عز وجل لم 
يشرع للإنسان القتل والعدوان وممارسة الكراهية بكل 
مستويامًا وأطوارها. فالأديان السماوية كما أنزنها الله هي منبع 
الخير المطلق. 
يكوا توق التاريخني: وهو مجموع الجهد البشري والدين كما هو 

معيوش . 
وييدو أن كل الإشكالات المتعلقة بين أهل الأديان التوحيدية 
الثلاثة» تستوطن هذا المستوى. وينبغى أن تتجه كل الجهود الحوارية نحو 
صياغة علاقة إيجابية بين أهل هذه الأديان» بعيدا عن إكراهات وعبء 

التاريخ. 
وعلى أهل هذه الأديان في هذه اللحظة التاريخية الحساسة أن 

يتحذوا موقفا صريحا وواضحا بحاه الظواهر الثلاث: 

1. ظاهرة الحركة الصهيونية في التجربة الدينية اليهودية» وهي 
الحركة الي اغتصبت أرض فلسطين» وهجرت وقتلت شعب 
فلسطين» وكل ذلك تم بغطاء ديئ توران. 

2. ظاهرة الاستعمار ونزعات السيطرة والهيمنة الى سادت المحال 
الحضاري الغربي» واستفادت من الغطاء الديئ المسيحي) 
وصولا إلى ظاهرة الحافظين امجدد في التجربة الدينية المسيحية. 

3. ظاهرة الغلو والتطرف والإرهاب الديئ في التجربة الدينية 
الإسلامية. وهي الظاهرة الى عاثت في 00 الأوطودفهباذا 
وقتلا» وعملت كل هذه الجرائم سين وغطاء ديئ إسلامي. 

اننا تعتقد أن بذل الجهود الثقافية والدينية لرفع الغطاء الديي عن 

كل هذه الظواهر, سيساهم في خلق السلم الإنساني والدولي. 
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2 - إن التعايش بين أهل الأديان اليوم» بحاحة إلى التأكيد على 
الملقولات التالية: 
أ. ضرورة الانتقال في عملية الحوار من النطاق اللاهوقٍ إلى 
النطاق الثقاقي الذي يب حقائق التسامح والحرية واحترام 
الآخر وحودا ورأيا في الفضاء الاحتماعي. 

ب. الاهتمام الحاد بمسألة حقوق الإنسان» فالاحتلاف الديئ لا 
يشر ع بأي حال من الأحوال انتهاك حقوق الإنسان. 

إننا نعتقد أن انفتاح الثقافات الدينية المعاصرة على ثقافة حقوق 
الإنسان» سيفضي إلى المساهمة في بناء عالم أكثر عدالة وتسامحا وحرية. 

3 -إن تنمية القيم الروحية في المجال الإنسان المعاصر» يتطلب 
ضمن ما يتطلب إلى أن تتبئ المؤسسات الدينية في كل الأديان مقولات 
بناء النظام السياسى المرن والديمقراطى. 

فالأنظمة السياسية المنسجمة مع حيارات شعويها الثقافية 
والسياسية» هي الأقدر على تنمية القيم الروحية في ابجحتمع. 

فلنرفض جميعا كأهل أديان سماوية» كل أنظمة الجور والعسف 
والهيمنة. حي تصيغ القيم الروحية المبثوثة في الأديان السماوية كما أنزها 
لله سبحانه وتعالى حقائق الحبة والسلام في حياة الإنسان فردا وجماعة. 

4 - إن أحد وجوه الأزمة وال تنعكس سلبا في جالات الحياة 
المختلفة» هي تضاؤل النزاهة الأحلاقية والعملية لدى شريحة معينة من 
أهل الدين. فلم يمتثل هؤلاء مثل الدين الحقيقية تمئلا كافياء كما أنهم لم 
يكونوا أمناء على حقوق مجتمعاتهم وأمتهم برغم كل الدعاوى الي 
صدروا عنها أو صدرت عنهم. 

ويعبر عن هذه الحقيقة الدكتور فهمي جدعان بقوله:إذ إنه يؤسفي 
حدا أن أصرح بأن أغلبية الناس وأكاد أقول جيعهم» بإطلاق - ومن 
ينهم مفكرون ومتقفون كبار -» وأن كانوا يفاخرون دوما بام 
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يحتكمون إلى العقل ويسلكون وفقا لتوجيهات العقل» إلا أنهم في أغلبية 
الأحوال يتحركون بنوازعهم ورغباتمم وإيراداتهم وأهوائهم 
ولايستخدمون العقل إلا من أحل الوصول إلى هذه الأغراض بأدق 
الطرق وأحكمها وأكثرها ضبطا وإحكاما. ويستوي في ذلك الأخيار 
والأشرار. وهذه هي قضيتنا مع العقل. إنه أداة بالغة الخطرء ولكنه أداة 
لبا يستطيع أحد الاستغناء عنهاء وكي تون ثمارها الإنسانية الطيبة لا بد 
من إحاطتها بسياج من القيم العلمية ولا بد من تحريرها من رغباها 
N SS‏ انان كو موعن E‏ 
حاص من أن نحول دون تحول هذه القوة إلى سلاح ضارب يقضي على 
معان الإنسانية فينا وعلى حساسيتها الحمالية» ويدمر قيم الحرية 
والكرامة والعدالة في عالم الإنسان. 

وة مدارس وتحارب دينية عديدة» حاولت من خلال محطات 
تحربتها وآفاقها وممارساتماء أن تقدم إحابة أو إحابات على الأسثلة 
الوحودية الي تعترض الإنسان الفرد والجماعة ق مسيرته الإنسانية. 
وهذه التجارب الدينية هي في تقديري» إحدى الإجابات الي قدمتها 
الحالة الدينية الإنسانية كوسيلة من وسائل السلم والسلام. حيث أن 
السلم الذاني والانسجام الداحلي وارتفاع وتيرة الإبمان قي نفس الإنسان» 
هي أحد المداحل الرئيسة لإنحاز مفهوم السلام في الحياة العامة. 

ولعل التجارب أو المدارس العرفانية الإسلامية والمسيحية هي أبعك 
نماذج ذلك "وهذا العرفان المدروس (على حد تعبير كتاب الأسس 
النظرية للتجربة الدينية - قراءة نقدية مقارنة لآراء ابن عربي ورودلف 
ای زعا کلت مفرداته» فيتم توظيف المفاهيم والأفكار الي تشرح 
بتفصيل أو بإجمال سير العارف العملي في أعماق الأنفس والآفاق» وهر 
ما يسمى بالعرفان النظري» الذي يمثل محبي الدين بن عربي عماده 
وركنه. 
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وإذا استهدفنا من العرفان النظري هذا دراسة وتدوينا وتعليماء 
الحصول على تصورات عقلية لظواهر غير عقلية كما يقول أصحاهاء 
فليس ذلك بالأمر السلبي أو المحال» فبالإمكان خلق مفردات ونحت 
مصطلحات وابتكار سياقات لفظية للتعبير عن حالات روحية عميقة 
وهو أمر يتصاعد في عسره كلما تعمق الإحساس وغاص في دهاليز 
الروح» وهو إن دل فإنما يدل على نضوج عقلي وثراء لفظي. 

وهذا العرفان النظري» يخضع - هو الآحر - لنظام التعليم ونقل 
الأفكار وانتقاها طبيعة» ومن ثم فأحد أهداف هذا العرفان هو تكوين 
تصورات نظرية عقلية عن تحارب روحية» ثمائل الدور الذي يلعبه علم 
النفس أحيانا. لكن السؤال البارز هناء والذي كان حط حلاف بين 
المشتغلين بالعرفان» هو هل أن جذب السالك إلى هذا الطريق يكون عبر 
خلق تصورات نظرية عن التجربة» أم أن ذلك لا يتم إلا بأسلوب عملي 
رعا يكون قائما على ممارسات طقسية وذكرية» أو على أنواع تربوية 
تهذب النفس وتصفيها؟". 

ولقد جذبت هذه التجارب العديد من الشخصيات» وأضحت 
مدخلا هاما من مداحل اكتشاف عزون ومكنون القيم الروحية في 
الديانات التوحيدية الكبرى. وذلك لأن حجر الأساس في هذه 
التجارب» هو الاندفاع القلبي - الطوعي - الاختياري الذي يدفع 
الإنسان صوب التفاعل الخلاق على صعيد القناعات والمسلك مع قيم 
الدين ومثله العليا. وتطهير الباطن أو توفير المقدمات الروحية هي الشرط 
الشارط للانخراط ف هذا المسلك أو التجربة الدينية العرفانية. 

فالعلاقة بين الدين والإنسان» علاقة عميقة ودائمة. ولا يمكننا أن 
E‏ تكون القيم الدينية في موقع مضاد للإنسان وجودا ومصلحة. 
فدائما قيم الدين ومبادئه مع الإنسان» ووظيفتها الأساسية هي الحفاظ 
وااو "لقو ياك واللنو اكز 

59 


وقي المحصلة النهائية» الأديان جاءت من أجل خدمة الإنسان» لكي 
يعيش حياة سعيدة ومستقرة. لذلك قرر الفقهاء أن أحكام الشرع تدور 
مع المصلحة و جودا وعدما. 


مختلفون ولكننا متساوون 

في سياق التوحس والتوتر» الذي يسود العلاقة بين المحتلفين) 
اسا كينية أل مدفيية أو قومية أو أثنية» تبرز حالة العداء النفسي تحاه 
المحتلف» وال تأحذ أبعادا وصورا عديدة» وقاسمها المشترك هو نبذ 
الآخر المختلف» ووصمه بكل الصفات والخصائص السلبية سواء على 
ستو الاعتقاه والتضيون) أو لاور واا 

ولا ريب أن حالة العداء والعداوة» من الحالات الى تحتاج إلى 
معالحة واعية ودقيقة» لأنما حالة نفسية سلبية ضد الآخر» بحيث 
تستهدف نفيه ونبذه» ورفضه في نفسه أو موقعه أو مصالحه» وتتحرك 
هذه الحالة العدائية بطريقة تدميرية» متوحشة على مستوى القول 
والموقف وعلى مستوى الشعور والفكر» وعلى مستوى الحياة .بمختلف 
تفاصيلها ودوائرها 

هذا تكثر الصور والأساليب المستخدمة» في ذم الآخر» وتسفيه 
آراءه ومعتقداته والعمل على إبقاءه في دائرة النبذ والقتل الاجتماعي 
وا معنوي 

وإذا أردنا أن نكتشف حجم وفداحة العداء النفسي والاجتماعي» 
الذي بدأ يستشري في بمجتمعاتنا ضد الآحر الديئ أو المذهبي أو 
القومي» فلنتصفح صفحات الانترنيت ونطلع بعض المواقع الالكترونية 
المتخصصة في تعميق حالة العداء بين المختلفين» وشحن النفوس جاه 
المغايرين.. واستخدام 2 ذلك» كل المفردات وعمليات ال 
النفسي والتعبغة الاجتماعية الى تقشعر ها النفوس والأبدان.. 
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لأنه حينما تتحول الاحتلافات العقدية أو الفكرية» إلى حالة 
من الضيق النفسي والمشاعر الحاقدة» حينذاك تتحول هذه الحالة إلى 
خطر يهدد جتمعاتناء ويوفر كل أسباب الصدام لأي سبب من 

هذا يسجل لنا القرآن الكريم؛ أول حالة عداء حدثت في الوجود 
بين إبليس وآدم» من جراء حالة نفسية تمثلت في الحسد والكبر» تلبست 
إبليس» وحولته إلى رافض للامتثال لأمر الباري عز وحل.. إذ يقول 
تبارك وتعالى [فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساحدين» قال ما منعك 
ألا تسحد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتئ من نار وحلقته من طين] 
(الأعراف 11؛ 12).. 

فحينما يشعر الإنسان» بأنه أفضل من الآحر المختلف دينا أو 
أخلاقا أو أصلا اجتماعياء فإن هذا الشعور الاستعلائي يقوده إلى الكثير 
من المهالك والمازق.. 

وهي الي قادت إبليس إلى الطرد من الحنة.. 

إذ يقول تعالى» ونتيجة لاستعلاء إبليس وشعوره بأفضليته على آدم 
[قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فأخرج إنك من 
الصاغرين] (الأعراف 13).. 

فنحن مختلف مع غيرناء وغيرنا يختلف معناء وشعور أحدنا بأنه 
الحق المطلق» ويعارس من جراء هذا الشعور تمارسات نابذة وطاردة 
إلى الآخر المختلف باسم تلك العناوين المختلف عليهاء هي ذاتما 
البزغة الا "الخ كرد إل «العداء و العداونة جن اسان راح 
الإنسان. . 1 

نحن نعترف بوحود احتلافات بينناء ولكن هذه الاحتلافات» لا 
تعطي أفضلية لأحد على أحد لأننا جميعا نمتلك أدلة وبراهين على ما 
نعتقد ونؤمن وكلنا ينشد الحق والحقيقة.. والطريق إليها يتطلب المزيد 
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من الحوار العلمي- الموضوعي» بعيدا عن نزعة الاستعلاء والعداء» وبعيدا 
والواجبات.. 

ولا يجوز لأي عي 3 يستخخدم عناوين الاختللاف كمبرر 

لهذا فإن تطهير النفوس جميعا من الأحقاد وسوء الظن ووساوس 
الشيطان ومفردات الكراهية» ھی الخطوة الأول ي مشرو ع إدارة 
N OEE)‏ الا جروا كيه وو مواق قاذ جو لاق 
أحد مناء وباسم حماية الإسلام والعقيدة» أن ينتهك قيم الإسلام ويتجرأ 
على مبادئ العقيدة الإسلامية.. 

فالإسلام لا يحمى بزيادة وتيرة الكراهية بين الناس» والعقيدة لا 
تصان بإطلاق الأحكام جزافا بحق الآحرين.. فالإسلام يحمى بالوعي 
والحكمة وتحسيد مثله وأحلاقه.. 

والعقيدة تبان طم 00 رضوانه [وإن لم تفغر لنا وترحمنا 

000 50 لا تؤسس لأي أحدء ممارسة الحقد والعداوة 
ك الدينية 0 الف كرية اد السا ية 
yT 0 N‏ لا e‏ 
من دونكم لا يألو نک yT‏ أفواههم 
وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا ب كم الآيات إن كنتم تعقلون * ها أنتم 
أولاء تحبونمم ولا يحبونكم وتؤمنون E‏ كله وإذا لقو کم قالوا آمنا 
وإذا لوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم 
بذات الور“ إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا 
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كما وإن تصبروا وتتقوا لا يض ركم كيدهم شيعا إن الله عا يعملون محيط] 
(آل عمران 118 -120).. 

فما يتم تداوله في مواقع الانترنيت بحاه بعضنا البعض كمواطنين) 
يعد كارثة أحلاقية وإنسانية.. لأن المواد الي يتم تداوطاء تشحن 
النفوس» وتصور الآحر وكأنه الشيطان المتحرك, الذي لا عمل له إلا 
الإإساءة إلى الآخرين.. 

فتعالوا جميعا نرفع أصواتنا ضد الإساءات المتبادلة» الي تغذي 
الأحقاد» وضد عمليات التحريض الي تصورنا وكأننا أعداء بعضنا 
البعض. . فالاحتلافات في الدائرة المذهبية أو القبلية أو المناطقية» لا تشرع 
لأحد إذكاء نار العداوة بين أبناء المجتمع والوطن الواحد.. 

فحالة العداء بين المواطنين المفتوحة على أحقاد التاريخ والتباساته 
وتشابكاتة» تنو بكر ارت اجتمافية هة 

ولا سبيل أمامنا إلا الوقوف بحزم» ضد كل من يحاول أن يبذر 
بذور العداء بين المواطنين لاعتبارات مذهبية أو قبلية أو مناطقية.. 

فالدين يحتضننا جميعاء وإن تعددت مدارسنا الفقهية» والوطن 
يستوعبنا جميعاء وإن تعددت قبائلنا وعشائرناء» والوطن لنا جميعا وإن كنا 
ف مناطق وحهات مختلفة.. 


طبيعة التنوع وقانون الوحدة: 
التنوع والتعدد ق الآراء والقناعات والميولات» ظاهرة أصيلة 
وراسخة في حياة الإنسان الفرد والجماعة» ولا بمكن أن نتصور حياة 
إنسانية بدون هذه الحقيقة.. فإذا تشابه واتحد الناس في اللون» فهم 
مختلفون ومتنوعون ف القناعات الدينية والثقافية.. وإذا تشابه الناس في 
القناعات الدينية والثقافية» فهم متعددون في القوميات والأثنيات.. 
وهكذا تصبح حالة التعدد والتنو ع» حالة طبيعية في الوجود الإنساني.. 
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حينما لا يتم التعا هذه الحالة الطبيعية بعقلية استيعابية» تبحث ع 
2 يتم مع 2 

سبل لإدارة هذه الحالة» دول توسل المي عنفية وقسرية لاستقصاها. . 

فالتعامل الإنسان الخاطء مع هذه الحقيقة الإنسانية» هو الذي 
يحوها من مصدر جمال وحيوية للوحود الإنساني» إلى فضاء للتناحر 
والتقاتل.. ومن منبع للخير المعرفي والاحتماعي» إلى مبرر للنبذ 

وبفعل هذه الممارسة الناطئة والقاتلة 2 آن» اه هذه الحقيقة 
الملازمة للوحود الإإنساني» تنشأ ظاهرة 'تصتيف. اشر وتوزيعهم ضمن 
دوائر انتماءهم التقليدية.. وبفعل هذا التصنيف الاحتماعي» تبرز 
الفروقات والتمايزات الحادة بين أبناء المجتمع الواحد» وتزداد الحواحز 

فيصبح لدينا وتحت سماع الوطن الواحد واجتمع الواحد» مجموعة 
من امختمعات»؛ لكل مجتمع عالمه الخاص ورموزه الخاصة وهمومه واهتمامه 
الخاص» مع انعزال وقطيعة تامة مع المجتمع الخاص الآخر.. 
في الوحود الإنساني» إلى مصدر للشقاء والتباغض والإحن المفتوحة على 
كل احتمالات الخصومة والنزاع.. 

هذا فإننا نفرق بين ظاهرة التنوع والتعدد في الوحود الإنساني» الي 
نعتبرهأ ظاهرة صححية و حيوية وذات آفاق ثرية على 0 من صعيد» 
وبين خلق الحواحز بين الناس وتصنيفهم التصنيفات الحادة على أساس 
انتماءاهم التاريخية والتقليدية» وال نعتبرها ظاهرة مرضية» ومؤشر على 
فشلنا في إدارة تنوعنا بطريقة سلمية و حضارية.. 

فنحن مع احترام كل أشكال التنوع في الوجود الإنساني» والذي 
نعتبره جزء من الناموس الرباني» ولكننا في ذات الوقت لا نرى أن ظاهرة 
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تصنيف الأفراد احتماعيا بفعل انتماءاتهم التاريخية ظاهرة صحية» بل 
نعتبرها من الظواهر الي تساهم في تمزيق مجتمعاتنا وحلق الإحن والبغضاء 
بين أطرافه وأطيافه.. ولن نتمكن من إنحاز هذه المعادلة الى تحترم التنوع 
الإنسان ومقتضياته» دون أن تمنع أن .تبرز ظاهرة التصنيف اللاجتماعي» 
الي توزع لناس وتفصل ينهم شعوريا الجاع على أساس آنا ات 
لا كسب حقيقى للناس فيها.. 
وعلى e‏ المعرقي» من الطبيعي أن يلتزم الإنسان الفرد 
والجماعة إلى منظومة عقدية وفكرية واجتماعية؛ لأن الإنسان بطبعه 
يبحث عن من يشترك معه ويتشابه معه في فكرة أو انتماء أو أي دائرة 
اجتماعية أو معرفية» لكي يلتقي معه» ويحول الاشتراك في الدوائر المعرفية 
والاجتماعية إلى شبكة مصالم تدم العلاقة وتطورها أففياً وعمودياً.. ‏ . 
هذا فإننا ننظر من هذه الزاوية المعرفية إلى حقيقة الانتماء الفكري 
والاجتماعي نظرة طبيعية وصحية.. ولكن هذه الظاهرة الصحية 
والطبيعية» قد تتحول إلى ظاهرة سلبية ومرضية» حينما يتحول الانتماء 
إلى مبرر للاعتداء على حقوق الآحرين المادية أو المعنوية» فتتحول هذه 
٠‏ الظاهرة إلى ظاهرة سلبية.. حينما أمارس التعصب بكل صنوفه» بحيث 
أرى شرار قومي أفضل من خيار قوم آخرين» يتحول الانتماء إلى ظاهرة 
yT‏ 
هذا فإننا نعتقد أن التصنيف العقدي أو الفكري أو الاجتماعي ق 
حدوده الطبيعية ظاهرة صحية» ومستساغة ا واا لق 
هذه الظاهرة تتحول إلى ظاهرة سلبية حين يتصف أهل هذا الانتماء 
اا 
1. الانغلاق والانكفاء والديماغوجية في النظر إلى الأمور والقضاياء 
بحيث لا يتسع عقل الإنسان إلا لمحيطه الخاص» وعارس 
نر بحسيته المرضية ماه قناعات وانتماءات الذات.. 
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3 التعضين الأعو :[الانتجاء الخاص ارف كر ماعات المشدر كه 
الى تجمعه مع أبناء المجتمع والوطن. 
3. ممارسة الاعتداء على الحقوق المادية أو المعنوية على الآخرين 
بدعوى خروجهم عن الانتماء الصحيح أو ما أشبه ذلك. 
حين تتوفر و القيم والممارسات (الانغلاق ار التعصب 
الأعمى- الاعتداء على الحقوق) تتحول هذه الظاهرة الإنسانية الطبيعية 
إلى ظاهرة سلبية ومرضية.. وفق هذه الرؤية المعيارية» نتعامل مع ظاهرة 
التصنيفات ف المجتمعات العربية. 
فهذه الظاهرة تتوالد باستمرار» بحيث ينتقل التصنيف. من العنوان 
الكبير إلى العنوان الصغير ويستمر في سياق دوائر صغيرة عديدة» بحيث 
يهدد هذا التصنيف المرضي نسيج امجتمع والوطن.. 
ولا حيار أمامنا للعودة يذه الانتماءات إلى حالتها المعرفية والطبيعية 
والمقبولة اجتماعياء إلا ببناء وعي اجتماعي وطن جديدء لا يحارب 
الانتماءات التقليدية للإنسان؛ وإنما يشبعها لدى كل إنسان دون أن 
ينحبس فيهاء يحترم خصوصياته دون أن يتحول هذا الاحترام إلى مبرر 
لبناء كانتونات اجتماعية مغلقة.. 
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حيث وجد الإنسان» وجحدت التنمية» وحيث غاب الإنسان تغيب 
بالضرؤرة التنمية.. .وذلك: لأن. التدمية. بوضفها مشروعات و آليات 
وتوجيهات هي من خصائص الإنسان وحدة.. أي أن الأنساق الى تتجه 
إلى تعظيم الإمكانيات أو تنمية القدرات» لا يقوم بما إلا الإنسان.. 

وعلية فإن المشروعات السياسية الي تمتهن الإنسان وكرامته» أو 
تنتقص عبر إحراءاتها المتعددة من إنسانيته» لا تستطيع من الناحية 
الواقعية» مهما رفعت من يافطات وشعارات من تحقيق التنمية. وتكثير 
الكلام والخطب حول التنمية ومشروعاتها وآفاقهاء لا يخلق تنمية. 

كما أن المشروع السياسي الذي يسقط من حساباته إنسانية 
الإنسان» أو لا يعمل على تعزيز حقوق الإنسان» فإن هذا المشروع مهما 
أو من إمكانات وقدرات» فإنه لن يستطيع من بناء تنمية مستديىة 
ومتوازنة... فالتنمية لا يحققها إلا الإنسان» وحينما يغيب هذا الإنسان» 
فإن الشعارات بوحدها لا تنجز تنمية» والادعاءات لا تبي واقعا 
حديدا.. فالشرط الشارط لإبحاز مفهوم التنمية قي امجتمعات الإنسانية؛ 
هو وحود الإنسان» الذي يشعر بعمق بحريته وحقوقه وعارس إنسانيته؛ 
هو الإنسان القادر على تنمية القدرات وتعظيم الطاقات والإمكانيات. 
وحينما يغيب هذا الإنسان» تغيب الإمكانية الفعلية للتنمية المستدامة. 

ولعل هذا ما يفسر لنا إحفاق الكثير من مشروعات التنمية في 
بلداننا العربية والإسلامية.. فهذه البلدان تمتلك كل المواد الخام والثروات 
الطبيعية الى تمكنها من تحقيق تنمية عظيمة على الصعد المختلفة ولا لكن 
وبفعل غياب الإنسان وحقوقه وحريته» فإن هذه المواد والثروات» تضيع 
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في أغلبها سدى» ولا يمكن الاستفادة القصوى من هذه الخيرات 
والتركاف::وسيق الام العميق :"هله ار سحينف الا كنات اة 
ويقابلها غياب التنمية المستدامة» جحد إن غياب الإنسان بحريته وحقوقه» 
هو المسئول الأول عن غياب التنمية الحقيقية في هذه البلدان. 
فالإمكانيات الطبيعية والمادية بوحدها لا تخلق تنمية» وعمليات استيراد 
كل سلع الحضارة والاستهلاك؛ لا تنتج تنمية بل كلها مظاهر تؤكد 
غياب التنمية المستدامة قي هذا البلد أو ذاك.. فحجر الزاوية في 
مشروعات التنمية هو الإنسان بحقوقه وحرياته» فهو القادر على تحويل 
ا مواد الخام ا مشروعات تنموية عملاقة» كما إنه هو القادر على تذليل 
كل الصعاب الى تحول دون انطلاق مشروعات التنمية الشاملة. 

وعليه فإن تغييب حريات الإنسان وحقوقه من الفضائين السياسي 
والاحتماعي» لا يخلق تنمية مستدامة» حن لو توفرت كل المواد الخام 
والإمكانيات المادية. وذلك وببساطة شديدة» لكون الإنسان هو الذي 
يدير هذه المواد والإمكانيات» ويحوها إلى مشروعات وحقائق تنموية. 
وحينما يكون هذا الإنسان مكبل وتزداد عليه القيود من كل حدب 
وصوب» فإن إمكانياته الإبداعية وقدراته الإدارية ستتراحع. فالإنسان في 
ابحالين العربي والإسلامي» ليس أقل عقلا من الإنسان في المجتمعات 
المتقدمة» ولكن ما بميز الإنسان في المحتمعات المتقدمة عن الإنسان في 
امختمعات العربية والإسلامية» هو أن الإنسان في تلك الحتمعات يشعر 
بعمق بحريته وله كامل الحق مممارسه كل حقوقه الخاصة والعامة» لذلك 
هو ينطلق ويبدع ف بحالات البناء والتنمية. أما الإنسان في المجتمعات 
العربية والإسلامية» فإنه يشعر بالقيود المتعددة» ولا بمارس إنسانيته 
وحريته على أكمل وجه» لذلك هو مشغول عحنه الذاتية» ومن ينشغل 
بأوضاعه الخاصة» وتضغط عليه سلبا لن يتمكن من الإبداع والتميز في 
عمله العام. 
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لذلك فإن الخطوة الأولى للإنطاق في مشروعات تنموية حقيقية في 
البلدان العربية والإسلامية» هي إعادة الاعتبار للإنسان وحودا وفكرا 
وحقوقاء وتعزيز كل هذه العناصر في إطار مؤسسي» يشعر فيه كل 
إنسان بالاعتزاز والقدرة على التعبير عن آراءه وأفكاره وإبداعاته. 

هذه هي الخطوة الأولى الي تعيد صياغة العلاقة بين الإنسان 
ومشروعات التنمية... فالتنمية لا تستورد ولا تستنسخ» وإنما هي بحاحة 
إلى الإنسان الذي يحمل همها وعبئها في آن. محاجة إلى الإنسان الذي 
يحول الخطط إلى حقائق. 

بحاحة إلى الإنسان الذي يخلق واقعا اجتماعياء دافعا نحو البناء 
والعمران» ومحاربا لكل أشكال الكسل والترهل والجمود. 

فإذا أحسنا صياغة العلاقة بين إنسان هذه المنطقة والتنمية وحاجاتا 
ومتطلباتها المتعددة» حين ذاك ننطلق في رحاب البناء المفتوح على كل 
المبادرات والطاقات» والقادر على دمج كل القدرات في سياق مشروع 
تنموي متكامل. 

'وعليه فإن إدراك تحولات العالم وتطوراته» لا يكفي للانخراط الفعال 
في شؤون العصر وقضاياه الملحة.. وإنما من الضروري أن يرافق هذا الإدراك 
والاستيعاب» جحديد رؤيتنا وفهمنا لذواتنا وإنسان هذه المنطقة. 

لأن تحديد رؤيتنا لهذه العناصر» والالتزام .حعقتضيات هذا التجديد» 
هو سبيلنا لتجاوز حالة الشعور بالعجز وانعدام القدرة أمام التحولات 
المائلة ال بحري في العالم على مختلف الصعد والمستويات. 

لذلك فنحن مع كل خطوة ومبادرة» تعرز موقع الإنسان في 
مشروعات البناء والتنمية» وندرك بعمق أنه لا تنمية مستدامة» بدون 
إنسان مكتمل الإنسانية والحقوق. 

فالتئمية بوصفها مشروعات اقتصادية عملاقة» وبنية خحدمية 
متكاملة» و حطط احتماعية متواصلة» لا يمكن أن تنجز على الصعيد 
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الواقعى» بعيدا عن العامل البشري - الإنساني. لأن هذا العامل هو الذي 
سيتر حم وينفذ كل هذه المشروعات و الط وغياب حقوق الإنسان 
اا مويه هذه الدزو وهات و الخططة ان اي 
الشخصية» وسيوظف موقعه 2 هذه المشروعات للاثراء اللامشرو ع. 
هذا فإننا نحد وف الكثير من الدول العربية والإسلامية» أن الكلفة 
الحقيقية للمشروع لا تتجاوز (10) ملايين إلا أن الميزانية المصروفة على 
هذا المشروع هي أكثر بكثير من رقم (10) ملايين.. فهذه الزيادة هي 
عمولات ورشوات ومحسوبيات وسرقات. والأنكى من ذلك أن 
المشروع لا ينفذ وفق المواصفات المطلوبة. فالذي يسرق المال العام» لن 
يحتهد في توفير أسباب النجاح الحقيقية للمشرو ع الذي يقوم به. 

وعليه فإن إصلاح وضع الإنسان» وتوفير ضرورات عيشه الكريم 
وصيانة حقوقه الأساسية» كلها من الضرورات القصوى لعملية النجاح 
والتميز في مشروعات البناء والتدمية. فالتنمية قبل أن تكون تنمية 
للجدران والشوارع والخدمات» هي تنمية إلى الإنسان في وعيه وحريته 
وحقوقه. وأي تراحع على هذا الصعيد» سينعكس سلبا على الجانب 
المادي للتنمية. والمجتمعات الى بحثت عن الحوانب المادية للتنمية دول 
الالتزام بحقوق الإنسان وكرامته» لم تحن إلا المزيد من العذابات 
والكوارث الاجتماعية والإنسانية.. فالمبان شاهقة والشوارع واسعة 
والخدمات في جلها متوفرة» إلا أن الإنسان بإنسانيته ووعيه وحقوقه 
غائب أو مغيب.. ولعل أحد أسباب ذلك هو التعامل مع مفهوم التنمية 
تعاملا أيدولوجيا مغلقاء لا عمل لنا إلا استنساخ هذه التجربة» متغافلين 
عن تمايز الأوضاع والظروف والخصوصيات. ويعتبر الاقتصاد ميز 
مركزي في التجربة الحضارية الغربية» فهو عصب حياة الإنسان الي 
تحددت في شبكة علائقية ثلاثية الأضلاع: علاقة الإنسان بذاته وعلاقته 
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ب (الآحر) وعلاقته بالطبيعة. أما علاقة الإنسان بذاته» فالاقتصاد 
الغربي ينظر إليها من زاوية كون الإنسان كائن غرائزي» وأن بقاءه 
متوقف على إشباع حاحاته الغريزية. وبا أن تلبية هذه الحاجات غير 
مضمونة لشراهته من جهة» وشح الطبيعة من جهة ثانية» وجب عليه أن 
يستنفر كل قواه ويطور قدراته حى يشبع حاحاته بشكل مستمر» وهذا 
ما حعل الإنسان يتحول إلى قوة عمل استثنائية» يستمد منها هوية ذاته» 
حيث تحدد بوصفه (کائنا عاملا). إنه بعمله يطو ع الطبيعة لينخرط في 
مسلسل الإنتاج» كما أن قوة العمل هذه جعلت منه كائنا (اقتصادانيا)» 
ومن ثم فهو أحد اثنين: إما منتج أو مستهلك لا تحركه إلا 0 
النفعية» ويمذا المع يصبح الإنسان وسيلة للتنمية وليس غاية لها. 

قة الإنسان بالإنسان (الآخر) فمحكومة بالعلاقة الأولى» أي علا 


0 بذاته. فكل ذات بحاحاتا اللامحدودة» تحد نفسها مقيدة في 
طموحها من أحل الإشباع» ومحصورة بطموحات الذات الأخرى. ويا 
أن الإشباع غير محدود» وتلبية الحاحات غير مضمونة» فإن التصارع 
والتنافس والنفعية بين هذه الذوات هو اللغة السائدة والناظمة لتلك 
العلاقة. ألم يكن توماس هو بز سباقا إلى التنظير لهذه اللغة عندما نعتها 
ب (حرب الجميع ضد الجميع)» واعتبر (الإنسان ذئبا للإنسان الآخر). 
أما بخصوص علاقة الإنسان بالطبيعة» فهي تنحدر بدورها من التصور 
الأول لعلاقة الإنسان بذاته. فالطبيعة الى ينظر إليها كمقابل للإنسان 
تمتلك مصادر إشباع حاحاته» ولكنها متنعة ومستعصية. ومن ثم 
فالحصول على ما يلبي رغباته لن يكون تكرما من الطبيعة» بل انتزاعا 
بالقوة» كيف لا ومصدر بقائه رهين بيد الطبيعة؟ لذلك يكد الإنسان من 
أحل أن ينتصر على الطبيعة» وذلك بإخضاعها والتحكم فيها. وتلك هي 
طبيعة العلاقة في منظورها الليبرالي» ألم يشترط ديكارت ضرورة أن 
يصبح الإنسان" سيدا ومالكا للطبيعة (لتحقيق إنسانيته) (1). 
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فالتئمية ليست هاا متواصلا للمنفعة بكل أشكالماء بعيدا عن القيم 
والضوابط. كما أنما ليست دحرا خصوضيات المجتمع أو تحاوزا لحقوق 
الإنسان الأساسية. فالتنمية في المجتمعات الإنسانية» بحاحة إلى توافر جملة 
من العوامل والشروط. وعلى رأس هذه العوامل والشروط» هي الشروط 
الثقافية والسياسية. فالتنمية كمنجز إنسانى» لا تتحقق على أنقاض ثقافة 
امجتمع أو على امتهان كرامة الإنسان فيه. ومن يبحث عن التنمية على 
هذا الأساس» فإنه سيزيد من حن المجتمع وسيفاقم من امتهان حقوق 
الإنسان وكرامته» دون أن يصل إلى مطامحه في التقدم والتنمية. فالتنمية 
بتجلياتا المتعددة» هي حصيلة عقل ووعى وإرادة الإنسان. وأي خلل 
في هذه العناصر (العقل - الوعي - الإرادة). سينعكس سلبا على حمل 
العملية التدموية.. فكلما تقدم الإنسان في وعيه وإرادته وحقوقه» توفرت 
اا ا النجاح مشروعات التنمية. أما إذا قمع الإنسان» وقيدت حريته؛ 
وامتهنت كرامته» وانتهكت حقوقه» فإنه لن يكون قادرا على إنجاز 
مشروعات البناء والتدمية.. فالتنمية الحقيقية هي الي تبدأ من تنمية 
الإنسان عقلا ووعيا وحقوقا وإرادة» وكل جهد يبذل في هذا السياق› 
هو من صميم الجهود والأنشطة التنموية. ونحن هنا نفرق بين عمليات 
النمو وعملية التنمية. 

فا مجتمعات المتأخحرة أو المتخلفة سياسيا وعلى صعيد حقوق 
الأتمتان» ٠ل‏ تعيش تة هة ل نموا كمياء لا يصمد كثيرا أمام 
تداعيات ومتواليات غياب الحرية وحقوق الإنسان.. فالمجتمع الذي لا 
حرية سياسية لديه» وتنتهك حقوق الإنسان فيه» لا يخرج عن نطاق 
الحياة الطبيعية. لذلك تتوفر فيه الكثير من مظاهر النمو وسلع الحضاره 
الحديثة» ولكن هذه المظاهر والسلع» لا تستند إلى عمق جتمعي 
وسياسي. فهي أقرب إلى القشور الى لا مضمون لما.. أما امجتمعات الي 
تصون حقوق إنسافاء وتوفر له سبل ممارسة حريته السياسية والعامة) 
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أحسن التخطيط واستخدام موارده وإمكاناته بصورة إيجابية» فإنه قادر 
على إبحاز تنميته المستقلة. لأن المجتمع يعيش الحياة الحقيقية» ويشعر بذاته 
ويثق بقدراتها وإمكاناتماء ويمتلك القدرة الفعلية للدفاع عن ذاته 
وخياراتها السياسية والثقافية والاقتصادية. فقوة الأمم والمجتمعات الحقيقية 
الضروري أن تتوجه الجهود والإمكانات لتطوير هذه الموارد وتوفير المناخ 
الملائم لمشاركتها في شؤون المجتمع والأمة. فالثروة المادية بوحدهاء لا 
اق تنمية» وإذا لم تسند بتنمية بشرية مستديكة» قد تتحول هذه الثروة 
من نعمة إلى نقمة» ومن رافعة لعمليات البناء والتقدم» ال سيب کال 
الأعداء وتصارع الفرقاء.. إن تنمية الإنسان على المستويات السياسية 
والثقافية والاحتماعية» هو أحد الشروط الأساسية للاستفادة من خيرات 
امن وثروامًا. وبدوها لن فيك ل من فتاماء وستاني الامم المتقدمة 
يت عناوين ويافطات متنوعة» لحل هذه الثروات ن مُبها. 'وإن 
الأنيما المعاصرة الي يعاي منها التمو يجب أن لا تحجب عنا الفوضى 
المترايدة في المجتمع الذي لغمه ال رأسمال الليبرالي» فهذا الأخير عاحز عن 
أن يعطي للحياة في المجتمع معن غير معن النزوع نحو الإسراف والتبذير 
واحتكار الموارد الطبيعية» والعائدات الناتحة عن النشاط الاقتصادي» وقي 
ماية الأمر التفاوت وعدم المساواة. إن مخدر النمو هو الأفيون الحديد 
للشعوب الي تحطمت معاييرها الثقافية وتضامنها الجماعى يهدف إغراقها 
في هاوية التسليع السحيقة "(2). 

فبدون التحام التدموي بالإنساني» ستبقى الكثير من الخطوات 
والمشروعات فوقية» وبعيدة عن النسيج الاحتماعي والثقاقي» نما يجعل 
تأثيرها محدودا وضيقا.." وتشكل أزمة هذه النظم جزءا لا يتجزأ من 
ا النظم المجتمعية العربية الى تكونت بعد الاستقلال» والي لا تزال 
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مفتوحة منذ عقود نتيجة إحفاقها عموما في مشاريع تحديثها المختلفة» 
الاشتراكية منها والليبرالية» الى طبقت في العقود الخمسة الماضية. 
وتتجلى هذه الأزمنة في توقف عملية التنمية أو تراحع معدلاتها بشكل 
ملحوظ خلال العقدين الماضيين وإفلاس السياسات الاقتصادية 
والاجتماعية والتعليمية والتقنية جميعا والتهميش التزايد للعالم العربي 
في الساحة العالمية. بل ليس هناك أي شك في أن أزمة النظم السياسية 
الأتوقراطية الفردية الى رعت هذا التحديث» في شقيها الأبوي العشائري 
والبيروقراطي الحزبي معاء هي الوحه الأبرز لحذه الأزمة. وهذا ما 
يؤكده تدهور شريعة النظم وافيار الثقة العامة بقدرتها على مواجهة 
التحديات والمشاكل المطروحة على امجتمعات» وتفاقم الشعور عند 
السكان بالفراغ السياسي وبالافتقار للقيادة السياسية الحكيمة والقلق 
على المستقبل وتصاعد التوترات وتفجر النزاعات والحروب الداخلية 
والإقليمية ونمو تيارات العنف المنفلت في داحل البلاد العربية وخارجها 
معا. وقي موازاة ذلك تثير مضاعفات هذه الأزمة المتفجرة وإسقاطاها 
ا محتملة على المصالح الدولية مخاوف الدول الصناعية وتدفعها إلى مضاعفة 
الضغوط على النظم والتدخل المتزايد في شؤون المنطقة كدف دفعها نحو 
التغيير الذي يتفق مع مصالحها أو يحفظها وإحداث تبديل حذري في 
سلوك الأنظمة امحلية وخياراتها الاستراتيجية "(3). 

من هنا نستطيع القول» أن هناك علاقة عميقة بين ظاهرة الاستثثار 
والاستبداد السياسي وتصحير الحياة السياسية والمدنية وظاهرة الفساد 
بكل مستوياتها وأشكالما. فاجتمع الذي تضمحل فيه الحياة العامة» 
وتحتكر فيه القرارات المصيرية السياسية والاقتصادية من فبل فئة محدودة 
تنتشر فيه حالات الفساد السياسي والمالي. وذلك لأن الاسكثار 
والاجدكار» يخلق, هات اجتماعية وسياسية واقتصاذية .طقيلية ل تعيش 
إلا على الالتواء والفساد. وتتحذ من تداعيات الاستعثار والاستبداد 
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غطاءا لتمرير احرافها وفسادها وسرقتها للمال العام وخيرات الأمة 
وامجتمع. اا ا الي تتبعها سلطات الاستبداد هي دائما سياسيات 
فئوية تقود حتماء كما تدل على ذلك الوقائع» إلى التخلف في ابحالات 
كلهاء لاسيما في جال تطوير الاقتصاد» وفي حال الاجتماعي؛ وف يمال 
الخدمات العامة» ويي جال التعليم» وفي كل ما يتصل برفع مستوى 
المعارف وتحويلها في ميادينها كافة إلى قوة مادية لصنع التقدم والعدالة في 
توزيع الثروة وقي أبواب إنفاقها. وفي ظل هكذا سياسة تتسع رقعة الفقر 
ويزداد عدد الفقراء» وتتلاشى الفئات الوسطى» إذ تنحدر أقسام واسعة 
منها إلى مواقع الفقراء» وينحسر عدد المالكين للثروة» وهم ممعظمهم من 
حاشية السلطان» وذلك بالفساد والاستغلال وبالجريعة المنظمة وبكل 
أنواع الموبقات» وما أكثرها "(4). 

فحقوق الإنسان كقيم وإحراءات» هي من ضرورات التنمية 
الشاملة. ومن يبحث عن التنمية فعليه أن يوفر شروطها الثقافية 
والسياسية. وعلى رأس هذه الشروط هو صيانة حقوق الإنسان. ولا بد 
من إدراك طبيعة الترابط العضوي بين حرية الوطن وحرية المواطن؛ 
فالأوطان القادرة على مواجهة تحديات الخارج» مهما عظمت» هي 
الأوطان الي تستند إلى مواطن حر يتمتع بحقوقه وكرامته "(5). 

وخلاصة القول: أن التنمية الشاملة قي مجتمعاتناء بحاحة إلى تنمية 
وصيانة حقوق الإنسان فيها. فهى أحد المداحل الأساسية لإنحاز تنمية 


مستديمة وشاملة» دون التضحية بحريات الناس وحقوقهم الأساسية. 
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ملامح حقوق الإنسان 


إن من الأهداف الأساسية والغايات النبيلة الي يتبناها الدين 
الإسلامي» ويعتبرها مشروعه الحوهري هي تحرير الإنسان من العبودية 
للانسان» ولذلك فإن الشريعة الإسلامية 1 حاربت كل أنواع وألوان 
العبودية لغير الله عز وحل. وحصرت - الشريعة - حق العبودية لله 
الذي يضع نظام الحياة للإنسان. فالله جل وعلا هو الذي يملك وضع 
النظام وإلزام الناس به» لأنه رب الناس» ملك الناس» إله الناس. فمن 
حقه وحده عز وجل أن يأمر وينهي» ويحلل ويحرم. قال تعالى (قل أغير 
لله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا 
تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه 
تختلفون) (1). 

وقد أنكر القرآن الحكيم على أهل الكتاب تنازلهم عن حقوقهم 
المشروعة وحرياقهم الإنسانية المولودين عليها ورضوا بالعبودية لرهباتهم 
وأحبارهم الدين تبوؤا سلطة التشريع بدل الحق جل وقي هذا 
يقول ربنا سبحانه (اتخذوا أحبارهم ورهباهم أربابا من دون الله 
والمسيح أبن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحدا لا إله إلا هو 
سبحانه عما يشر كون) (2). 
ودعوة الإسلام هي من أجل تحرير شامل للإنسان من العبودية لغير 
الله سبحانه وتعالى» لذلك نحد أن القرآن الحكيم يدعو أهل الكتاب كافة 
أن يتحرروا من هذه الأغلال والعبودية لغير الله وأن يفردوا الله وحده 
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بالعبادة والخضوعء إذ قال تعالى (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخ بعضنا 
بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأنا مسلمون) (3). 
وا 0 هذه الحقيقة أصبح الإنسان أكرم المخلوقات على الله 
حيث نفخ فيه من روحه» وهو الوحيد من خلوقاته جل وعلا احتاره 
ليكون خليفته في الأرض وكرمه بالعقل وهداه السبيل وعلمه البيان 
وسخر له ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليه نعمه ظاهرة 
وباطنة. وعلى هذا فإن جميع قيم الإسلام ومبادئه ونظمه جاءت من أجل 
تحرير الإنسان وحمايته وتكريمه والسمو به في مدارج الكمال والرقي 
المادي والمعنوي. 

وهذا فإن من الحقائق الثابتة أن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية 
والضرورية لصيقة بشخصه. وأن كمال إنسانيته ونقصاهها مرهون بقدر 
تمتعه بحقوقه وحرياته» فإذا كان المرء يملك كل الحقوق والحريات فإن 
إنسانيته كاملة» وكلما تعددت الحقوق والحريات الي تتام هن 
الإنسان يكون الانتقاص من إنسانيته بنفس ذلك القدر.. وعلى هذا 
فيمكن القول إن الإسلام دين الإنسان» حيث حفل القرآن الحكيم بذكر 
كلمة الإنسان حيث وردت في القرآن (63) ثلاثا وستين مرة» وذكر 
بألفاظ أحرى قبيل (بئ آدم) ست مرات وكلمة الناس تكررت (240) 
مائتين وأربعين مرة. بل افتتح الوحي الإلحي حطابه إلى البشر عن طريق 
شر ااه بدعوة الإنسان إلى التعليم الفا بوصفهما نقطة الانطلاق 
وحجر الأساس ومفتاح الرقي الإنساني قال تعالى: (اقرأ باسم ربك 
الذي خلق» خلق الإنسان من علق؛ اقرأ وربك الأكرم الذي عام 
بالقلم» علم الإنسان مالم يعلم). (4). فالدعوة الإسلامية جاءت من 
أجل إصلاح الواقع الفاسد للإنسان الفرد وامجتمع» حى تكون جميع 
الظروف مهيأة لكي يقوم الإنسان بدوره الحقيقي في الأرض. ودعوات 
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الأنبياء ع حاءت لعلاج نكا قل و عائقاً أمام التقدم 
والسعادة فهذا صالح (ع) يحذر قومه من الظلمة المفسدين قال تعالى: 
(فاتقوا الله وأطيعون؛ ولا تطيعوا أمر المفسدين» الذين يفسدون في 
الأرض ولا يصلحون) (5). 

وهود (ع) يحذر قومه من الشرك بالله والعبث والانحراف عن 
الطريق المستقيم قال تعالى: (أتبنون بكل ريع آية تعبغون, وتتخذون 
مصانع لعلكم تخلدون» وإذا بطشتم بطشتم جبارين) (6). 

وتتحد جميع دعوات الأنبياء في الوحدانية والتوحيد» باعتباره هو 
أساس البناء السليم» قال تعالى: (وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم 
اعبدوا الله مالكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إن أراكم 
خير وأن أخاف عليكم عذاب يوم حيط ويا قوم أوفوا المكيال 
والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشيائهم ولا تعثوا في الأرض 
مفسدين» بقيت الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ) 
(7). وقد حظي الإنسان باهتمام كبير فى الشريعة الإسلامية» إذ نحد أن 
الفقه الإسلامي في أغلب ا ومجحالاته متعلق بالإنسان في أحواله 
ال والاجتماعية وغيرها. حي أن الواجبات العبا دية في الإسلام 
لد عاد بعد الماك عدا كالمقمس والزكاة والحج» قال تعالى 
(ليشهدوا منافع لهم ويذكروا أسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم 
من ميمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير) (8). 

إضافة إلى هذا نحد أن الإسلام يرفع إلى درجة العبادة كل عمل 
يؤديه المسلم ويترتب عليه نفع أو منفعة لإنسان. فقد جاء في الحديث 
الشريف "روضوا أنفسكم على الأخلاق الحسنة فإن العبد المسلم يبلغ 
بحسن تحلقه درجة الصائم القائم"(9). 

وروي أنه تعالى أوحى إلى داوود: ما لي أراك منتبداء فقال أعبيتي 
الخليقة فيك» قال فماذا تريد؟ قال: محبتك» قال: فإن محبي التجاوز عن 
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NI 1 f‏ هيأ 
جع الإسلاه إصلاح ذات البين ارفع واهم من الاشتغال 
5 ع ك 
5 2 
9 2 ز > ١‏ : أنه فاا "إل ا 
اک لال اميا اماک تعن کے کین الل لبه و ایت 31 2 
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ا : ا | 1 0 5 
Ek‏ 4 أ ُ 5 
سعادة السعي لي صلا ح الجمهور (12) 1 
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1N ۰‏ ۲ 1 1 ست ١‏ 
ET‏ الاصار شرر الاسلام ال ميان حموه پنبغے اك تراعئ 
ا ع 2 1 
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حق الحياة: إذ يعتبر ااا اا ا حور 
لیا كان ن يسلب هذا الحقء فلا يجوز لحاكم ا 
حياة رعيته؛ ولا 00 أن يساب حياة زوه وهكذا دو ا ولدلا 
فقد حرم الإسلام الظلم إذ قال تعالى: (وما الله يريد ظلماً للعباد) وقال 
سبحانه وتعالى: (وما ربك قاد للعبيد).. وقال جلا وعلا: (قال رب 
ما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين) (13)» وسل الإمام علي 
)أ يدنك اغا عمو SS‏ و 
الله وحاور النعمة بالتة 0 بالبغي على الفقير (14).. 
الإحياض والانتحار إذ قال تعالى: (ولا تقتلوا اش إن الله 
بک كم رحيما) SF‏ قال ا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم 
(من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة) (16). وعن الإمام 
الباقر (ع) ‏ إن المؤمن يبتلى بكل بليه ويموت بكل ميتة إلا أنه لا يقتل 
نفسه (17). ولقد أنكر الذكر الحكيم على أهل الجاهلية وأد البنات 
خافة العار (وإذا الموؤدة سئلت» بأي ذنب قتلت) (18). 
ومن أجل الحفاظ على هذا الحق من الاعتداء والتعسف شرع 

82 


5 


r, 


الإسلام القصاص في قتل العمد مع الترغيب في العفو والصلح إذ قال 
تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالخر 
والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شيء فإتباع 
بالمعروف وأداء إليه ياحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن 
اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم) (19). 
كما شرع الإسلام الدية والكفارة في قتل الخطأ. إذ قال تعالى: 

روما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطياً ومن قتل مؤمنا خطاً فتحرير 
رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم 
عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم 
بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة 
فمن لم يجد فصيام شهرين متنابعين توبة من الله وكان الله عليما 
حکیما) (20). 

ولكي يحافظ الإسلام على حق الحياة بشكل محكم وإيجابي» أكد 
الإسلام على حرمة العرض والدماء والأموال (المسلم حرام كله 
وماله وعرضه) وحرم الإسلام الإيذاء البدني والأدبي (لمعنوي) 
للإنسان إذ قال تعالى: (إنما المؤمبون أخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا 
الله لعلكم ترحمون: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن 
يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا 
تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإبمات 
ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون) (21).. ولم يكتف الإسلام بحماية 
الإنسان في حال حياته بل أكد على احترامه وتقديره بعد ماته. ومن هنا 
جاء الأمر الإلمى بوجوب غسل الميت وتكفينه ودفنه» وى عن الاعتداء 
على حسله. 1 حاء في الحديث الشريف "إغا أمر بدفن الميت لملا 
يظهر الناس على إفساد جسده وقبح منظره وتغير رائحته» ولا يتأذى 
الأحياء بريحته وما يدحل عليه من الآفة والفساد"(22). 
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واعتبر الإسلام أن الاعتداء على نفس واحدة» اعتداء على الإنسانية 
كلهاء كما أن إنقاذ نفس إنقاذ للإنسانية جمعاء. قال تعالى: (من أجل 
ذلك كتبنا على ب بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في 
الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنها أحيا الناس جميعا 
ولقد جاءت رسلا بالبينات م إن كثير أ منهم بعد ذلك في الأرض 
مسرفوتن). (23). | 

العلم والمعرفة: إذ انفردت الشريعة الإسلامية عن غيرها في أهُا 
حجنت مها إلى .اکسا العلم والمعرفة. وثمة (704) آية وردت فيها 
لفظة العلم أو مشتقاتها. والكتاب الذي هو أداة العلم ووسيلته ذكر 
القرآن (230) مرة. قال تعالى: (هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم 
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من 
قبل لفي ضلال مبين) (24). 

حق الحرية: إذ خلق الله الإنسان لكى يكون حراً في ممارساته 
وأفعاله» لذلك فمن الحقوق الأساسية الي كفلها الدين الإسلامي 
للإنسان هو حق الحرية» ويتفرع عن هذا الحق مجموعة من الحقوق 
السياسية والاجتماعية للإنسان» منها: 

عه احوية الاعتقاد والدين. 

- حق انتخاب الحاكم والسلطة السياسية. 

- حق المشاركة السياسية. 

سد حق الرقابة على السلطة. 

- حق التنظيم والتكتل» وغيرها من الحقوق الي تتفرع عن حق 

الحرية الذي كفله الإسلام للإنسان في كل زمان ومكان. 

حق التملك: وهو مقيد بأن يأحذ المال من حله» وينفقه في محله؛ ولا 
يبخل به إذا طلبته الجماعة» فملكية الفرد للمال ليست مطلقة كما ينادي 
أنصار اذهب الحر بل هي مقيدة بحدود الله وحقوق الحتمع". (25). 
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هذه بعض الحقوق ال يكفلها الدين الإسلامي للانسان الفرد 
ES‏ على ما ذكر أعلاه نسأل ما ل ا نظرية 
حقوق الإنسان في التشريع الإسلامي؟ 
أولا: التوازن: إن من الميزات والخصائص الأساسية للتشريع 
الإسلامي» إنه تشريع متوازن يلبي حاحات الإنسان الجسدية 
والمعنوية. وتتضح خاصية التوازن من خلال المفردات التالية: 
© التوازن بين الحلال والحرام: حيث أن الإسلام متوازن في 
نظامه القانون بين اليهودية الي أفرطت في التحريم وكثرت 
فيها الحرمات» والمسيحية الى أفرطت في الإباحة والتحليل. 
ويشير القرآن الحكيم إلى إفراط اليهود بقوله تعالى: (فبظلم من 
الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هم وبصدهم عن 
سبيل الله كرا وأخذهم الربا وقد هوا عنه وأكلهم أموال 
الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما). (26). 
بينما التشريع الإسلامي وسط ومتوازن بين إفراطين» إذ يقول 
تعالى: (الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه 
مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم 
عن المنكر ويحل هم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع 
عنهم إصرهم _ والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به 
وعزروه ونصروه وأتبعوا النور الذي انر معه أولئك هم 
المفلحون). (27). 
© التوازن بين الفرد واجتمع: تعددت النظريات والفلسفات في 
قضية الفرد وامجتمع والعلاقة بينهما ومن هو الأصل. فكان 
أرسطو يؤمن بالفردية المطلقة وفي قباله أستاذه أفلاطون يؤمن 
اة الظلقة نوق باد غارس اة “طهر ندهيات 
متناقضان في هذا الابحاه. 
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المذهب للاي وهو مذهب فردي يدعو إلى التقشف والزه 
والامتناع عن الزواج» ليعجل الإنسان بفناء العالم. 
ادهب المزدكى الاي دعا إل الشتيوعية في الأموا والمناف: 
بينما الإسلام جاء من أحل إيجاد التوازن بين الفرد والمجتمع؛ لذل 
فهو يضم تعاليم شخصية واحتماعية وأخلاقية وما أشبه. 
وحينما ننظر إلى حسد الإنسان نحده يعتمد في حياته الطبيعية عا 
التوازك بين حركة الشهيق والرفيرة. و كذلك تركب السات المعنوي) 
هناك توازن بين القلب والعقل أو الفكر والشعور. 
© التوازن بين الواقعية والمغالية: ولا نقصد بالواقعية القبول بالوا 
بعلاته ومشاكله وسيئاته والخضوع له على ما فيه من هبو 
وتخلف واتحلال» وإنها : نعي بالواقعية مراعاة الظروف وأحذ الزم 
والمكان طرفاً في عملية التفكير والتشريع. وعلى هدى هذا ال 
نزل القرآن منجما (بالتدريج) والإسلام في كل توجهاته الفكر 
وتعليماته الأخلاقية وتشريعاته القانونية يأحذ بعين الاعتبار وا 
الحياة والإنسان. وهذا لا يعي إحضاع القيم والمبادئ للواق 
ما يعي العمل على رفع سيئات الواقع وإحلال حسنا 
00 الإسلامي بشكل تدريجي لا يفاجئ الناس ولا يعم 
مسيرة اجحتمع ولا يقضي على عاداقم وتقاليدهم دفعة واحد 
ومن هنا فإن مثالية التشريع الإسلامي لا تعن أنه لا عكن تطب 
بنود التشريع في الواقع الخارحي» وإنما يعن اتساق هذه الب 
وانسجامهاء وملاءمتها للعقل والفطرة ولذلك فهو الحق الذي 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لأنه من الله جل وعا 
ولم تدحل عليه يد التحريف وأهواء البشر وأوهامهم. فالإسا 
حاء بحقائق قائمة في الكون لا أوهاما تخيلها البشر حقائق يقبا 
العقل ويستريح ها الوجحدان وتستجيب لما فطرة البشر. 
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وني هذا الإطار فإن الشريعة الإسلامية لم تحرم شيا يحتاج إليه 
لاان ف واقع حياته» كما لم تبح له شين يكوه ف الواقع؛ E‏ 
تقدير الضرورات الى تعترض حيأة الإنسان وتضغط عليه حق قدرها 
جحزء من واقعية التشريع الإسلامي» وقد شرر الفقهاء 3 الضرورات تبيح 
احظورات استنادا إلى قوله تعالى: (إنما حرم عليكم الميتة والدم وحم 
الخنزير وما أهل به لغير الله فمن أضطر غير باغ ولا عاد فلا أثم عليه 
إن الله غفور رحيم). (28). ٍ 
وقد اعتبر الشرع بجموعة 0 ف و م اللمصور والتخفيف 
على المكلف منها (المرض - السفر - الخطأ والنسيان والإكراة) وما 
أشبه. فقد جاء في حديث الرفع عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن أمي تسعة: الخطأء 
والنسيان وما أكرهوا عليه» رمالا يعلمون» ومالا يطيقون» وما اضطروا 
إليه» والحسد» والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة" 
وقد رفع الإسلام الحرج» والضيق عن المكلف بقوله تعالى: (لا يكلف 
e RS‏ تۇاخذنا 
إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما جلته على الذين 
من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به وأعف عنا واغفر لنا وار نا 
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين). (29). 
وقي إطار حقوق الإنسان نقول أن الشريعة الإسلامية تنظم قضايا 
حقوق الإنسان الخاصة ا أو الحقوة ق العامة للأمة. 
تيع ن ا باعقارها كيالا مفصلة وور عن حقو 
00 لذا فإن الحقوق الشخصية قي الإسلام ليست مطلقةء وإنما 
مقيدة بالعنصر الاحتماعى والإنسان للحق» وعلى هذا فإن الحقوق 
الفزدية لا تكون عقية ق. سيل تحقيق الحقوق العامة ولا تحول دون 
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ويمذا فإن التشريع الإسلامي ممفاهيمه وأجزاءه وفروعه يضمن حالة 
توازن دقيقة ومحكمة بين العنصر الخاص والحق العام. وعند التعارض 
والتناقض يقدم الحق العام حفاظا على مبدأ العدل في الحركة الاجتماعية 
والإنسبانية عموما. 

N E E E تفرك‎ ES 
ععين أن مارسة الحقوق الشخصية مقيدة .كراعاة واحترام حقوق الآخرين‎ 
أو الحقوق الاجتماعية بشكل عام. ويمذا فإن الشريعة الإسلامية تنفي‎ 
الحقوق الشخصية المطلقة وترفض ما هاه ارد يول مر أن ج‎ 
الفرد غاية في ذاته» وتقر أن الحقوق الشخصية تطبق في إطار الحقوق‎ 
الإنسانية العامة» وأي تصرف أو عمل يضر بأي حق اجتماعي أو إنساني‎ 
آخر جمد الحق الشخحصي ويفتح المحال لتطبيق الحق الاجتماعي العام.‎ 

ومن هنا جاء تحريم الاحتكار باعتباره تصرفا ف حق الملكية مما يضر 
الغير سواء كان هذا ارا أو مجتمعاً. . ويشير إلى هذه الحقيقة الشيخ 
محمد أبو زهرة بقوله: "وأنه كلما اشتدت الحاجة» عظم حق الناس في 
الأموال المملوكة» وضيقت حرية التصرف والانتفاع» وحرية المنع 
والامتناع. . وأن الحقوق مهما تكن شخصية؛ لا يمكن أن تكون منفصلة 
انفصالا كاملا عن حقوق الناس - المجتمع -". ومذا فإن ابجتمع 
الإسلامي لا يطلق عرضة لنزوات وشهوات الأفراد» وإنما يجعل الحرية 
والملكية الفردية قي إطار نظام العدل الاحتماعى والمصلحة العامة» ويقدم 
الأحير حين التعارض أو الاستغلال السيىع» وقد صاغ الفقهاء من 
وحزئيات الأحكام وفروع المسائل قواعد فقهية تنص على هذا المعين من 
قبيل (يتحمل الضرر الخاص» في سبيل دفع ضرر عام) و(درء المفاسد 
SS‏ ابر ادر تايا 
الغرماء) و(اختيار أهون الضررين) وما أشبه.. وهنا ينبغي الإشارة إلى 
نكتة دقيقة مفادها: أن المصالح الفردية (الشخصية) لا 0 أن تتحقق 

88 


عدا عن الوسط الماع 'باعتبار أن الإشسنان كان انماع بطب 
لذلك ن ل اا 
الشخصية حين التعارض والتناقض. لأن الفرد لا يمكن أن يتمتع بحقوقه 
الشخصية بدون وسط احتماعي سليم.. معن أن للمجتمع أو الأمة 
شخصية معنوية (اعتبارية) لا تتحقق إلا بأن يؤدي كل فرد ينتمي إلى 
هذا المجتمع أو الأمة وظيفة احتماعية» وتتشكل من فول نه يال 
الشخصية الاحتماعية العامة الي قوامها حهود الإنسان الفرد في هذا 
اجتمع. 

ثانيا: الانبتاق الذاتي: .عمعئ أن كل حزئيات الحقوق ومفرداته 
المتعددة تكون وو سن ريج د لحري واحد لا تخالف ولا تناقض 
ینهما باعتبار صدورها من الله سبحانه وتعالى وقد قال سبحانه: (ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اخعلافا كثيرا) (30). فنظرية الحقوق 
وام اناس لض E‏ أو أقحمت في البنيان التشريع 
الإسلامي تحت ضغط الظرف والتطورء وإنما هي ولف قافا لا ين 
الفقه الإسلامي. معن أن نظرية الحقوق حزءا لا يتجزاً من التشريع 
الإسلامي. 

وعلى ضوء عملية الانبثاق الذاني بحد القدرة العجيبة الي تمتلكها 
الشريعة الإسلامية في الإجابة على كل الأسئلة الى تطرأ من جراء تغيير 
الظروف أو التطور الإنسان» بل لقد أبدعت الشريعة الغراء علماً يوضح 
القواعد ويؤسس المناهج الكفيلة في سلامة إرجاع الحزئيات والفروع إلى 
الأصول والكليات وهو (علم أصول الفقه). الذي هو عبارة عن علم 
يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طرق استنباط الحكم 
الشرعي"(31). وعلى ضوء هذا نحد إجماع الحققين واحتهدين على أن 
الإحكام الشرعية (الأصول العامة والفروع) معللة يمصالح العباد نفيا 
لاو الوا ضري کی ٠‏ 
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فقد قال الشيخ محمد حسين النائييئ (أن العقل وإن كان مدركا 
للمصالح والمفاسد والجهات المحسّنة والمقبحة» إلا أنه من الممكن أن تكون 
تلك الجهات موانع ومزاحمات في الواقع وقي نظر الشارع. ولم يصل 
العقل إلى تلك الموانع والمزاحمات» إذ ليس من شأن العقل الإحاطة 
بالواقعيات على ما هي عليهاء بل غاية ما يدركه العقل هو أن الظلم 
مكاح له ا و ا 

ويقول السيد أبو القاسم الخوئي (أن الأحكام الشرعية ليست تابعة 
للمنافع والمضار» وإنما هي تابعة لحهات المصالح والمفاسد في متعلقاتاء 
ومن المعلوم أن المصلحة ليست مساوقة للمنفعة والمفسدة مساوقة 
للمضرة. ومن هنا تكون في كثير من الواجبات مضرة مالية كالزكاة 
والخمس والحج ونحوهاء وبدنية كالجهاد وما شاكله. كما أن في عدة 
من المحرمات منفعة مالية أو بدنية» مع أن الأولى تابعة لمصالح كامنة فيها 
والثانية تابعة لمفاسد كذلك) (33). 

وقال الدكتور فتحي الدريي (أنه لا يجوز أن يبتر الحكم عن غايته» 
أو يجرد عن المصلحة الي شرع من أجلهاء أن يتخذ وسيلة إلى تحقق 
غرض آخر» ينائي غرض الشارع فيما رسم له غاية ومصلحة» ذلك لأن 
الحكم وحكمة تشريعه في التشريع الإسلامي» مقترنان» فكلاهما من 
وضع الشارع الحكيم» كما يقرر ذلك الإمام الشاطبي في عبارة 
واضحة» صريحة» لا لبس فيها ولا إكام: إن كون المصلحة مصلحة 
تقصد بالحكم, والمفسدة كذلك ك ما يختص بالشار ع» لا جال للعقل فيها 
يناه على قاعدة نفي التحسين والتقبيح) فإذا كان الشارع قد رع 
الحكم لمصلحة؛ فهو الواضع لما مصلحة» وإلا فكان يمكن عقلاً, ألا 
تكون كذلك..) (34). 

ومن ها ود قرف ال سان رقن إل رى , الضرورات ن 
التشريع الإسلامي الذي يحققها المكلف في الواقع الخارجحي على سبيل 
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الامتثال والتعبد بالأحكام الإلهية... فنظرية الحقوق في التشريع الإسلامي 
ليست صدىي لواقع مريض يراد علاجه» أو خحطأ في التجربة السياسية أو 
الاحتماعية أو الاقتصادية يراد تصحيحهاء وبالتالي فهي ليست انعكاسا 
لواقع مأزوم يقمع الإنسان ويكبت حريته ويقضي على حقوقه. وإنما هي 
نظرية من صميم التشريع وهي حزء لا يتجراً فن الان الذان أو 
الداحلي للتشريع الإسلامي. 

بينما نحد أن نظرية الحقوق في الغرب والمواثيق والإعلانات الدولية 
حاءت كرد فعل لواقع سيء كان يعيشه الإنسان سواء بعد الثورة 
الفرنسية الكبرى أو بعد الحرب الكونية الثانية» فهي (نظرية الحقوق) 
ليست من صميم التشريع الغربي (العقدي والسياسي)» وإنما هي 
حاءت ف إطار التكييف والتكيف الذي تمتاز به الحضارة الحديثة لبقاء 
دعومتها واستمرارهاء .معنن أهها وليدة الحاحة والظروف وليست من 
القيم الجوهرية للبناء التشريعي الغربي. فمثلاً مبدأ (القانون الطبيعي) 
حاء بعد محاربة الفكرة اليونانية الى تؤمن بأن الدين حاضع للدولة» ويمذا 
ولدت فكرة القانون الطبيعى الذي يؤكد على حقوق الأفراد واعتبار أن 
لقره حر ية وان ور لمجم زرف فين اه ر ا 

وباعتبار أن هذا التصور يتناقض والحقوق العامة (الاجتماعية 
والإنسانية) انبرى بعض المفكرين الغربيين للتوفيق بين الحقوق الخاصة 
والعامة فأوجدا نظرية (العقد الاحتماعي) وعلى أساسها تنازل الأفراد 
عن جزء من حرياتهم وحقوقهم للصاح العام. 

ويهذا نستطيع أن بحرم بأن النظريات القانونية والحقوقية الغربية هي 
صلق ورد فعل لواقع سيء كانت تعيشه المجتمعات الغربية. بينما النظرية 
الحقوقية الإسلامية جزء من البناء التشريعي الإسلامي» وهي نظرية تحوي 
على موازنة دقيقة بين الحقوق الشخصية والحقوق العامة» لذلك فهي لا 
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تحتاج إلى تغيير في بنائها القانوني» كما أنها تطمح وتنشد صياغة الواقع 
وفق هداها وتشريعانًا. 

كما أن نظريات الحقوق قي الغرب (ذات مضمون سلبي لا 
إيجحابي .معن التزام الدولة بعدم التعرض للأفراد عند ممارستها وعدم 
الاعتداء عليهاء ولكن لا يطلب من الدولة توفير هذه الحقوق للأفراد 
وليس لمؤلاء حقوق اقتضاء أو دائنية على الدولة يلزموها .عوجحبها بتقدم 
الخدمات» فهي التزام على الدولة بالامتناع عن عمل وليس التزاما 
بعمل).(35). 

بينما النظرية الحقوقية الإسلامية ذات بعد إيجابي يلزم الدولة 
ومسئوليها توفير كل الأمور الي تمكن الفرد من حقوقه. وينبغي أن نشير 
هذا ع ا ر ق ا اعووما و ات خاول أن 
تعطي لنظرية الحقوق بعداً إيجابياً وتتضح هذه المسألة في الإعلانات 
التالية: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948م) والمعاهدة الأوروبية 
لحقوق الإنسان (1950م) والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية 
(1966م). إذ تنص هذه الإعلانات والمواثيق على واجب الدولة ي 
الرعاية الصحية والكفالة الاحتماعية والتعليم وما أشبه. 

وخلاصة الأمر أن الأسس العامة والمقاصد الجوهرية للشريعة 
الإسلامية وهي حفظ الدين» النفس» والعقل» والنسل» والمال. وهي ما 
تسمى بالبديهيات الخمس» حين التدقيق والتأمل نحد أن هذه البديهيات› 
ما هي إلا عناوين ومداخحل طبيعية وأساسية لحفظ حقوق الإنسان بجميع 
نا كنا 

فحقوق الإنسان في التشريع الإسلامي ليست مسألة ثانوية أو 
Ty‏ وإنما هي أساس التشريع ومقصده ومناه الذي يطمح إليه 
ويصبو إلى تحقيقه. فحقوق الإنسان الكلية والتفصيلية منديحة في التشريع 
كادي ها وروي و 
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العا ريط E‏ والمئ لم5 SE‏ عدون E‏ 
الحرية أو الحقوق في الإسلام بلا مسؤولية وواحب» إذ لا تكليف بلا 
تسؤولية: كما ]واد كن راج ل ا اله ال يرفيج 
دعائمه الإسلام نظام مسئول. ويقول تبارك وتعالى: (والذين آمنوا 
وأتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا مم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من 
شيء كل امرئ بما كسب رهين). (36). 

وقال تعالى: (لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت). (37). وهذه 
المسؤولية الى تہ تتميز يما الشريعة الإسلامية ليست جزئية» وإنما هي تشمل 
الجميع حن الأنبياء والرسل. إذ قال تعالى: (فلدسئلن الذين أرسل إليهم 
ولنسئلن المرسلين). (38). وف قبال هذا نحد أن القانون الوضعي الذي 
أوجد نظرية حقوق الفرد اعتبرها هي محور القانون: وجميع الإجراءات 
الدستورية والقانونية في المجتمع والدولة» فقد حدد وظيفة الدولة في أنما 
حارسة لحقوق الفرد» ا سلطات الفرد 

في التصرف والعمل من Eg a‏ 
مجتمعاً. بدعوى أنه مارس حقه الطبيعي والموضوعي. هذا هو منطق 
القانون الوضعى. بينما منطق النظرية الإسلامية قائم على معيار إيجاد 
العلاقة الحسنة و الدقيق بين المصلحة الفردية والمصلحة الجماعية؛ 
بحيث أن للفرد ممارسة حقه ولكن في إطار وبطريقة لا تضر .عصلحة 
امجتمع أو الغير» ولذا أشتهر لدى الفقهاء (أن الضرر الخاص يتحمل تي 
سبيل دفع ضرر عام). ويهذا فإن النظرية الإسلامية تعطي الفرد واجتمع 
حق ممارسة حقه المشروع فتثبت وتؤسس مبدأ الحق في التشريع 
الإسلامى» هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن أحكامها وإجراءاتا 
القانونية لا تخرج عن إطار مبدأ العدل. ويمذا فإن النظرية الإسلامية لا 
تكتفي مدنا بقيم وأصول حقوق الإنسان في التشريع الإسلامي» بل 
إضافة إلى ذلك تمدنا بأصول ومعايير ومقاييس تدرأ كل أسباب وعوامل 
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انتهاك حقوق الإنسان أو بحاوز حقوقه ومصالحه المشروعة» ويهذا فإن 
الإنسان وهو بمارس حقه كي أو انتفاعا) ينبغي أن يلا حظ حقوق 
الغير باعتباره مسولا عن سلامة مسيرة المؤمنين» وإيجاد التوازن بين 
المصالح الخاصة والعامة» وقد استنبط الفقهاء بجموعة من القواعد الي 
تنسق بين المصالح لار واا ند فيل دوه السدة و من 
حلب المنفعة) و(اختيار أهون الضررين) وما أشبه» ولقد أفرد علماء 
اعون ا جاه كيت لناقشة الأخبار المتعارضة أسموه 
ب (التعادل والتراجيح). 

إذن» طبيعة التشريع الإسلامي نفسهء ونظامه الداخلي وأصوله 
العامة ومفاهيمه المختلفة هي منشأ نظرية حقوق الإنسان» وإذا كانت 
هذه النظرية تأخذ في الكثير من الأحيان والصور حالة المواءمة بين 
مقتضيات الشرع 0 والظروف الخارحية» فهو يعكس حالة من 
المرونة الحائلة الى يتمتع ما التشريع الإسلامي من أحل إمداد الحياة 
بشكل مستمر 00 الدين والعقيدة. وحئ لا تتدحل الأهواء والمصالح 
في هذا العملية أوحد الشارع المقدس مجموعة من الشروط والمواصفات 
للإنسان الذي يتبوأ موقع المواءمة بين التشريع والواقع الخارجي» وهو ما 
يصطلح عليه بالفقيه الجامع لشروط الاجتهاد والاستنباط. فهذه الشروط 
والمواصفات توحد الخبرة العلمية الكافية والتقنية المتخصصة قي عملية 
الاستنباط والمواءمة المذكورة» وهذا تكون الأحكام الشرعية عامة رحمة 
عدلا للعباد. إذ يقول تعالى: (وما أرسلناك إلا رحهة للعالمين) (39). 
رو جعل عليكم في الدين من حرج) (40). (ومار بك بظلام للعبيدم 
(41). (وما الله يريد ظلماً للعباد) (42). (وإن الله يأمر بالعدل 
والإحساث) (43). وهذا انتفى عن الشرع الإسلامي الظلم والضرر 
والعبث والحرج» وتأكدت قيم العدل والرحمة والحدفية والحكمة والخير 
في كل مفردات التشريع الإسلامي. 
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ومن هنا فإن نظرية حقوق الإنسان في التشريع الإسلامي لا تقتصر 
على مسائل الحريات العامة» وإنما تتعدى ذلك إلى جيع الأمور 
والتفاصيل الى ترتبط بشخحصية الإنسان المادية والمعنوية. 

وعلى هذا فإن حقوق الإنسان الفرد مرتبطة بحقوق الغير وحق الله 
عز وحل. وعلى هذا لا يحق للإنسان الفرد أن يُسقط حقه إذا كان لله 
فيه حق ونصيب (إذا جاز التعبير) من قبيل حق الحياة» إذ يقع مع هذا 
الحق في عرضه - حق الاستعباد والعبودية لله تعالى: (وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون) (44). فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه أو يبتر 
عطيو ا عن لطا كسا ANE a a‏ 
إحدى مصاديق حرم الاتتحار في الشرع الإسلامي.. وكذلك الانتفاع 
بطيبات الأرض وثرواتها فقد منح الله تعالى للإنسان أن يستفيد منها 
سواء على سبيل الاختصاص إذا كان مالكاء أو على سبيل الشركة 
العامة( إذا “كان الأمن ياعا ولك هذا ليس حقا مطل وغاناء وا هو 
محدد ومقيّد ما رسمته الشريعة وأقرّه الدين الإسلامي. لذلك فإن 
"الشريعة هى أساس الحق» وليس الحق صفة ذاتية من صفات الإنسان» 
ارا ا ی هار ی 
المفهوم والإطلاق في التصرف» لأنه - في زعمهم - سابق في وجوده 
على القانون والمجتمع والدولة. 

فالنظرية الإسلامية قائمة على أساس أن الشريعة هي الي أنشأت 
الحق إنشاء يما شرعت من الأحكام المستفادة من نصوصها أو دلالاتها 
والتشريع دلالات. هذاء ويقرر الإمام الشاطبي هذا الأصل بصورة 
حلية لا لبس فيها ولا إيهام» حيث يقول: لأن ما هو حق للعبد - 
الإنسان الفرد - إنما ثبت كونه حقا بإثبات الشرع ذلك له» لا بكونه 
مستحقاً للك بحكم الأصل. فالحق ثابت بالشر ع» ومنحة منه تعالى 
بشرعه (45). 
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فالتشريع الإسلامي لا ينظر إلى الإنسان الفرد باعتباره كيانا 
مستقلاً ومنعزلا عن الجموع» وإنما يعتبر الفرد وحقوقه في إطار وحدة 
كاله فيان يكل مشترك» لذلك فحقوق الأطراف في هذه الوحدة 
الإنسانية متبادلة ومتداحلة مع بعضها البعض.. فنقطة البدء ور 
الأساس في نظرية حقوق الانسان في التشريع الإإسلامي اعتبار کاڈ ف 
حقوق الفرد والجماعة و مقدسة ينبغي الحفاظ عليها وعدم المساس 
اف شك هق الأشكال: 

فالشريعة الإسلامية هي أساس الحقوق» معن أن التشريع الإسلامي 
هو الذي كرم ب آدم وأعطاه محموعة من الحقوق الى يعمل في إطارهاء 
وعنع ويردع أي طرف من المساس يما - فالحقوق الشخصية للانسان 
ليست منفصلة عن المحتمع» وإغا للها وظيفة اجتماعية. معن أنه لا يكفي 
تحقيق المصالح الشخصية والحقوق الذاتية» بل يجب مع هذا الحفاظ على 
عملية التوازن بين هذه الحقوق وبقية المصالح الى حافظ عليها التشريع 
الإسلامي ورعاها. 

والإسلام راعى الإنسان في كل جزئياته ومفرداته حى أنه حبب 
التحفيف في صلاة الجماعة نظرا لجال أضعف المصلين» وحرم صيام 
الوصال» وى أولعك الثلاثة الذين التزم أحدهم أن يصوم ولا يفطر› 
والآحر أن يقوم الليل ولا ينام والثالث أن لا يتزوج النساء. ويي إطار 
جع التشريع الإسلامي بين مثالية المع والمقصد وواقعية الأداء والتنفيذ 
أبدع الفقه الإسلامي قانون الحكم الواقعي وهو أن يكون (الحكم) ثابتا 
للشيء عا هو نفسه فعل تن الأفعال» مع قلع اظن أن ني از 
والحكم الظاهري وهو أن يكون (الحكم) ثايتا للشيء» ما أنه مجهول 
حكمه الواقعي. 

لاحر ضمي كيد انحل ا فيا لوالا ا 
والفقيه يقوم بمراعاة هذه الكلية في كل الجزئيات والمفردات التفصيلية. 

96 


وتتضح عبقرية التشريع الإسلامي في الحفاظ على حقوق الإنسان 
من خلال طريقة التكليف» بحيث أن الشرع الإسلامي لا يكلف الإنسان 
إلا بقدر طاقته وسعته. وقد قال تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) 
(46). ومن هنا نحد أن العقود والمعاملات الشرعية قائمة على مبدأ رضا 
الطرفين وذلك نفياً للاستغلال والتحكم والتسلط القاهر. ولذلك قيل - 
أن العقد شريعة المتعاقدين - بالطبع هذا في إطار شروط الإسلام 
ونظره.. واستطرادا نقول في هذا الجال أن الإسلام لم يعط أحدا من 
البشر صلاحية تحاوز حقوق الغير أو التسلط القاهر على ممتلكاقم أو ما 
أشبه» ويقول تعالى: (وما أنت عليهم بجبار) (47) ونفى الله سبحانه عن 
ذاته القدسية ذلك بقوله: (إن الله لا يظلم مثقال ذرة). (48) 

ومن خلال طريقة معالحة الدين الإسلامي للمشاكل الإنسانية» إذ 
أن طريقة العلاج في الإسلام منبثقة من طبيعة الفطرة الإنسانية لأن الذي 
فطر الفطرة هو الذي أنزل الشرع على قدرها على حد تعبير الدكتور 
الدريئ. فكل معالجات الإسلام وأساليبه وتوجيهاته المحتلفة منسجمة 

مع الفطرة ا الإنسانية. (فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي 
ا 00 القيم ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون) (49). وعلى هذا نستطيع القول: أن معيار التفاضل 
والتمييز في التشريع الإسلامي قائم على ما للإنسان دحل وكسب فيه 
معن أن الأمور الوجودية الي لا دحل للإنسان وإرادته فيها لا يمكن اق 
شكل من الأشكال أن تكون معيارا للتفاضل الم ان ما لأ 
بمكن أن يكون سبباً للتمييز كما تدعي وتزعم النظريات العنصرية» لأن 
لون الإنسان أمر لا دحل للإنسان فيه. ويشير إلى هذه المسألة الدكتور 
الدرهي بقوله (فکان اللون ا > فلا يصلح بالتالي مار 
مسوغا للتمييز والتفاضل في منطق الشرع الإسلامي ولا منطق العقل 
الإنسانى العام» كما أسلفناء ذلك لأن التفاضل - فيما تقرره آيات كثيرة 
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حكمة - قائم على معيار مشتق نما للإنسان فيه كسب أو خيرة أو عمل 
أو احتراح لقوله تعالى: (وإن للإنسان إلا ما سعى» وأن سعيه سوف 
يرى» ثم يجزاه الجزاء الأوف) و(ولكل درجات مما عملوا) (50). 
ولكي يحافظ التشريع الإسلامي على حقوق الإنسان» أوجد 
بجموعة من القيم والمبادئ الي تشكل ل يمنع عملية التجاوز 
والاستحواذ على حقوق الغير» وقي ذات الوقت هي .مثابة البؤرة الصالحة 
للحفاظ على الإنسان وحقوقه المختلفة وهذه القيم هي 
© الإصلاح الذاتي: وهي تعتبر الأداة العملية الحقيقية الي تمارس 
عملية التقويم والحفاظ على إنسانية الإنسان وصفائه ونقائه. 
وهي الأرضية الخصبة الى تثمر إحراءات وأحلاق تحافظ على 
حقوق الإنسان. وقال تعالى: (إن الله لا يغير ما بقوم حتى 
يغبروا ما بأنفسهم). (51) 
فالإنسان الذي يعيش انسجاما بين قواه الذاتية لن يجرؤ على تحاوز 
حدوده الشرعية والقانونية» بفعل الانسجام التام الذي يعيشه هذا 
الإنسان» وقد جاء في الحديث الشريف (من لم يكن له واعظ من نفسه 
م تنفعه مواعظ الناس). 
© حارب الإسلام المعوقات والحوافز الى قد تكون هي الدافع نحو 
بحاوز حقوق الغير والاستحواذ عليها. 0 حارب 
الإإسلام العصبيات» والنزعات الفردية الي تفضي إلى الأنانية 
والحشع والنزعات العنصرية وما أشبه. 
وحارب أيضا أرضية ذلك كله متحسدة في (حب الموى) فقد قال 
تعالى : (فإن لم يستجيبوا لك فأعلم أنها يتبعون أهوائهم ومن ضل ممن 
أتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين).(52). 
وقال تعالى: (ولثن أتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك 
من الله من ولي ولا نصير). (53) وجاء في الحديث الشريف "إذا حيرّك 
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أمران أن لا تدري أيهما خير وصواب» فأنظر أيهما أقرب إلى هواك 
فخالفه» فإن كثير الصواب قي مخالفة هواك .(54). 

وأرسى الإسلام في إطار ذلك مبدأ العدل والوفاء بالعهود والمواثيق. 
فقد قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم 
بيدكم وبينهم ميثاق). (55) وحعل الإسلام "الوفاء بالمعاهدة» دليلا بينا 
على صدق الاعتقاد» والمظهر الواقعي له» لقوله عز وجل: (وأوفوا بعهد 
الله إذا عاهدتم, ولا تنقضوا الأبمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله 
عليكم کفیلا) (56» إقراراً. للحن رعا لمان الكل وأضول ات 
ف الكاحقاض الولف و E‏ للشعور الإنساني بقدسية التزاماتهاء ليكون 
الوفاء يما - لعظيم خطرها على الصعيد الدولي - بدافع قافا ا 
ا دل د لال يه غا أن العقائد قي الإسلام» ذات صلة وثقى بتدبير 
الحياة الإنسانية» وعلى صعيدها الدولي بوجه خاص» فكانت لذلك» 
ازا عا “سل و که والس كرد معان فة كما يدع -ظلما 
ومتانا"(57). 

وحين يكتمل الضمان التشريعى الذي يحافظ على حقوق الإنسان» 
أقر الفقه الإسلامي قاعدة "عدم شاك الأمين إلا مع التعدي والتفريط . 
وقاعدة (من أتلف مال الغير بلا إذن منه فهو له ضامن). وقد جاء في 
الحديث عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم (ليس لك أن 
تتهم من قد التمنته). وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) 
معدن اي يوضع على الطريق فتمر به الدابة فتنفر بصاحبها 

فتعقره فقال كل شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لا يصيبه). 

وهكذا فإن حقوق الإنسان في التشريع الإسلامي هي الهدف 
والغاية الى جاء ما الإسلام» حيث أنه دين الإنسان. 
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حرية الإنسان وحقوقه.. 


رؤية قرانية 


5 


© جوجو 


مقلم : 

ثمة علاقة عميقة وصميمية تربط الأديان التوحيدية الكبرى في 
نوها الاس اسان 'إذ أن كل التشويعاتك"الذيية نجه إن 
الإنسان موضوعا وغاية. وحي ف الحقب التاريخية واللحظات الزمنية 
ال تراحع فيها موقع الدين في الحياة العامة» فإن السعي والكدح الذي 
يبذله المتدينون أفرادا وجماعات» يتجه إلى إعادة الإنسان إلى الله 
بصرف النظر عن طبيعة القضايا الحزئية والتفصيلية الى تتمايز من دين 
لآخر فيما يرتبط وتحسيد الوحدان الديئ في حياة الإنسان الخاصة 
والعامة. 

وعقدار ما ينفتح علماء الأديان ومتخصصيه على القيم والمبادئ 
الكبرئ الخ صاغتها النصوص التأسيسية للأديان» بذات القدر يتم 
الانفتاح على الإنسان وقضاياه الملحة. لذلك فإننا نعتقد أن الخطوة 
الأولى في مشروع صياغة رؤية ومشروع ودور الدين في بناء الإنسان» 
تتجسد في انفتاحنا وتواصلنا مع النصوص التأسيسية للأديان التوحيدية» 
الى تختزن مضامين إنسانية سامية. وذلك لأن استغراقنا في القضايا 
اللاهوتية مع أهمية بحنها والتحاور بشأفاء إلا أنما تنتمي إلى حقل غير 
الحقل الذي ينبغي أن نبحث عن دور الدين في بناء الإنسان. 

فالحقل الثقافي الذي يتواصل بفعالية مع القيم والخيارات الكبرى 
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للأديان» هو الحقل والمدى الفكري والإنسان الذي يوصلنا إلى بلورة 
وصياغة رؤية مشتركة لدور ووظيفة الدين في بناء الإنسان. 


دور الدين في بناء الإنسان: 

إن بناء الإنسان وتنمية مدا ركه ومواهبه» لا يمكن أن يتم إلا بتنمية 
دوافع الخير والصلاح وامحبة في نفس الإنسان. فالإنسان الذي عتلئ قلبه 
عا ی و ا و ا ا 
والإنسان الذي يختزن في عقله قيم الحوار والالتزام» هو الذي يحول حياته 
اله شعلة هم النقناظ 000 فك اسان E‏ 

والدين .ما هو منظومة قيمية وأخلاقية وإعانية» هو الذي ينمي في 
الإإنسان دواذ فع الخير والصلاح» ويدفعه نحو بحسيد هذه القيم في الو واقع 
الخارحي. لذلك فبمقدار تمكن قيم الإبمان من نفس الإنسان» بذات 
القدر حارس الخير وامحبة للجميع. ذا لكات لكر U‏ ادف ار الوا 
وانكفاء عن قضايا الإنسان والتزاماته المتعددة بل هو حركة في العقل. 

"فكل ما في الوجود لا بد من أن ب يكون للعقل دور في رصده» وإن 

لم ملك هذا الأخير وسائل البحث في بعض امتداداته» فالوجود لا بد أن 
يكون عقلانياء وإن كان العقل لا يتمتع بالقدرة على معالحة ما في داخله 
من مفردات وتعقيدات تخرج عن دائرة الحس والمألوف. فنحن ندرك الله 
بالعقل» ولكننا لا نملك الوسيلة للبحث في ذات الله.. في البرهان الديئ 
نحن نرصد الغيب بالعقل حقيقة ووجوداء ولكننا لا نعرف ما وراءه 
وكنه وحوده؛ تماما كما هي الفلسفة» قد لا تستطيع من خلالها معرفة 
كنه الجوهر» ولكنك تستطيع أن تشير إليه. . 

فالإنسان مؤمن .ما يعقل» وعلى هذا الأساس كان لا بد له من 
حوض بحربة الشك» من أجل الوصول إلى اليقين» وذلك يتطلب رحلة 
طويلة في عالم الصراع الفكري الداحلى» حيث تتجاذب الإنسان 
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الاهتزازات من خلال تناقض الاحتمالات» وتضاد الأفكار» وتعارض 
الاتحاهات» الى تتم مناقشتها وجدانيا وعقليا بكل موضوعية وانفتاح) 
ليعرف الحق من الباطل» وينتقل من الجهل إلى العلم. (1). 

ويقول تبارك وتعالى [الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى 
ظ جنويهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا 
باطلا سبحانك فقنا عذاب النار] (2). 

وقال عز من قائل [قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق 
ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير] (3). 

فالتفكير والتأمل في ظواهر الكون ومتغيراته وأسرار الإنسان 
وحبايام» هو الذي يقود إلى تعميق مفهوم الإيعان في نفس الإنسان. 
وبذلك يتحول الدين والإعان بقيمه ومبادئه ونظمه» حافزا للعمل والبناء 
والعمران. لذلك نحد أن آيات الذكر الحكيم تحث وتحض على التفكير 
والتأمل حي يتحرر الإنسان من كل القيود والضغوطات. إذ قال رب 
العزة [قل إنما أعظكم بواحدة» تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما 
بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد] (4). 

وف ذات الوقت هدد القرآن الحكيم أولعك النفر الذي يحتكرون 
المعرفة ويكتمون ما أنزل الله من البينات باللعنة الإلحية. إذ يقول تبارك 
وتعالى [إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه 
للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون] (5). 

ومن الطبيعى القول أن نبذ احتكار المعرفة بوحده لا يكفي من 
E e‏ لاون لانو ذا على : امس ةزر ري 
والعلم. لذلك يؤكد القرآن الحكيم في العديد من آياته على قوة العلم 
لان ج ااال ليشن هدفا بذاته» لذلك من المهم أن يستند إلى 
وعم والحجة والبرهان. يقول تعالى [ومن الناس من يجادل في الله 
بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير] (6). 
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ودا تام كل شروط ومرتكزات البناء السليم للإنسان. 
فمشروع البناء الحقيقي للإنسان» يبدأ من نبذ احتكار المعرفة وكتمان 
الحق» وحث العارفين والعلماء بنشر العلم والمعرفة وتعميمهما والاحتكام 
الدائم إلى الحجة والبرهان والخروج من كل دوائر الجدل الذي يبتعد عن 
الحقائق أو لا يستهدف الوصول إليها. وتوج الباري عز وحل كل هذه 
القيم والمرتكزات بضرورة اتباع أسلوب اللين والكلمة الطيبة والطرق 
المرنة الي تفتح القلوب على الحق وتقرب الأفكار إلى دائرة مفاهيمه 
وأحكامه. إذ يقول تعالى [ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل 
صالحا وقال إنني من المسلمين * ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع 
بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي ميم * وما 
يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم] (7). 

فا العنفية والانفعالية في التعامل مع الآخرين» ليست من 
الإإسلام في شيء» وهي ا دم ولا تبئ. ووظيفة الأديان ف 
عمليات البناء الإنساني» تنطلق حينما يتحرر الإنسان من كل اا 
العنف والنبذ والإلغاء الي قد يستخدمها البعض باسم الدي 

وحوار الأديان بكل مستوياته» من الأهمية أن يأي في سياق الحوار 
ا موضوعي» الذي لا يهدف الانحباس في القضايا اللاهوتية» وإنما تأكيد 
وتعميق أسس ومرتكزات مشاركة الأديان في بناء الإنسان وتطوير الحياة 
المعاصرة في أبعاد القيم والمبادئ والجوانب المعنوية الي يحتاحها الإنسان 
الفرد واجماعة في مختلف مراحل حياته. 

هذا يجعلنا نقرر حقيقة أساسية في هذا امجال وهى: حينما تتجسد 
قيم الإسلام في شخصية الإنسان المسلم» وتتجسد 5 السيحية قي 
شخحصية الإنسان السيحي» وتتجحسد قيم اليهودية في شخصية الإنسان 
اليهودي» يتحرر الإنسان من كل القيود والكوابح الى تحول دون تقدم 
الإنسان ورقيه المادي والمعنوي 
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وإن أفق الرسالات الدينية السماوية رحب وواسع في نصوصها 
التأسيسية وحياراتها الكبرى» إلا أن بعض الأتباع ولعوامل عديدة ذاتية 
وموضوعية يغلقون الأفق على الآخرين» ويضيقون الوسع الذي تتميز به 
لون التاسيمية [لأديان التوحيدية الكرئ: 

لذلك من الأهمية التفريق بين الدين المعياري والذي هو بجموع القيم 
والمبادئ العليا الى حاء مما الدين» وبين الدين التاريخي والمعيوش» وهو 
تلك التجربة الإنسانية الى عملت على تحسيد قيم الدين أو تسمت باسمه. 
وقي تقديرنا أن فض الاشتباك والالتحام بين المعياري والتاريخي يساهم في 
خلية ویر قفوو الأفياة الخاوية قات الاشنات و 1 انب 
الحقيقة حين القول: أن الدين التاريخى في بعض حقبه التاريخية» (وهذا 
الكلام ينطبق على كل الأديان) كان دوره سلبيا وسيئا جاه الإنسان 
وقضاياه الجوهرية. فحينما يخضع رجل/عالم الدين كفرد أو مؤسسة 
للسلطان السياسي الغشوم» ويسوغ له كل أعماله وتصرفاته» فإن هذا 
الدين المعيوش والممارس أضحى كابحا للانسان ومانعا من نيله حقوقه 
وحريته. لهذا فإن مرحعيتنا في بيان دور الأديان في بناء الإنسان» ليس 
التجربة التاريخية بكل فصوا ومحطاماء وإنما بعض الحقب ابجيدة بإطارها 
ومرجعيتها القيمية الى مارس فيها الدين دوره التاريخي والحضاري 
المأمول. لهذا فإن التحرر من عبء التاريخ والانعتاق من اسار الواقع 
وبعض قواه السياسية الحلية والدولية وال تسعى لتوظيف حوار الأديان 
توظيفا سيئا وضيقاء والتفاعل الخلاق مع الأديان في نصوصها التأسيسية 
وحقبها التاريخية الحيدة فحسبء هو الذي يساهم في بلورة المناخ المواتي 
لكي تمارس الأديان دورها قي بناء الإنسان وامجتمعات. 

وإننا نعتقد أن العمل على اكتشاف وتظهير الينابيع الإنسانية 
العميقة لكل الأديان السماوية» سيساهم بشكل كبير في بلورة خيارات 
إنسانية أكثر عدلا ومساواة وحرية للبشرية جمعاء. وإن كل محاولات 
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الانحباس دون البعد والروح الإتساية ميكل "النغرية الك هن الاه 
والشقاء. فاججحتمعات الإنسانية اليوم» تحتاج إلى الدين في بعده الإنساني 
والأحلاقى والروحى» وإن الانكفاء دون تحلية وتظهير هذه الأبعاد من 
الأديان السماوية» يعي المزيد من الحروب والصراعات المفتوحة والدمار 
الى يهده الا سان فرد| :وضاعة ق'أمنه و كرامنه وكيرتو رات'عيشة: 

لذلك فإن المهمة الأساس في مشروع حوار الأديان» ليست 
الدحول في نفق السجالات اللاهوتية والأيدلوجية» وإنما العمل على 
تظهير كل القيم الإنسانية والحضارية الى تختزهًا الأديان السماويةت 
وإعمال العقل وإطلاق حرية التفكير من أجل بناء نظام علاقات بين 
مختلف المجموعات الدينية» على قاعدة العدل والحرية وحقوق الإنسان. 

فالانتماء الديئ ليس مدعاة للانتقاص من حقوق الإنسان أو التقليل 
من فرصه ف العدل والحرية. فالحقوق مصانة للجميع والفرص متاحة , 
للجميع» بصرف النظر عن الدين أو العرق أو القومية. فالتواصل بين 
احج 1 ا 03 ع 1 
ابم المكونات !ل الحوار والتفاهم سج لمشي كا وو تنميتها. 

والحوار بكل مستوياته لا يعي مغادرة موقعك الديئ أو الفكريء 
وتاي e‏ المساحات المشتركة والانطلاق للعمل معا منها. 

وإ المنظومة القيمية الكبرى للأديان التو حيدية» تدفع الإنساك لحي 
يكون مباركاء أي نفاعا للناس» بحيث لا تتجمد حياته في ذاته» ولكنها 
تمتد إلى الناس الآخرين وتتحرك في حياتم. 

والقران الحكيم دنا عن هذه القضية الحامة (النفع المستدجم للناس) 
من خلال ذكر قصة السيد المسيح (ع). إذ يقول تبارك وتعالى [قال إن 
عبك الله اتا الكتاب وجعلني نبيا * وجعلني مباركا أين ما كنت 
وأوصائ بالصلاة والزكاة ما دمت حيا * وبرا بوالدن ول يجعلني 
جبارا شقيا] (8). 
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والبركة الى تتحدث عنها هذه الآيات ليست شكلية» وإنما هي 
ممارسة وفعل متواصل. فهي تتحرك من خلال فكر الإنسان وجهده 
وطاقته في مستويات الحياة المتعددة. فالنفع والخدمةع هي عنوان الدين في 
علاقته بالإنسان. ولعلنا لا نذهب بعيدا حين القول: أن دور الأديان في 
بناء الإنسان» لا يخرج في مضمونه وجوهره» عن هذه الآيات الى توضح 
كيف حعل الله تعالى السيد المسيح (ع) مباركا أينما كان. فحينما 
يكون الإنسان في سلام مع الله يتحرك في أطوار حياته في رحلة السلام» 
مع نفسه» ومع الناس. ويهذا تكون حياة الإنسان وفق الرؤية الدينية حبة 


الدين والحرية.. أية علاقة: 

ثمة علاقة دقيقة وعميقة تربط بين قدرة الإنسان على التفكير 
واستقلاله فيه» وبين قيمة الحرية وممارسة مقتضياها. 

فالإنسان الذي يمتلك إمكانية التفكير المستقل» هو ذلك الإنسان الذي 
يستطيع استعادة حريته وإنسانيته» ويستثمر طاقاته وإمكاناته في سبيل 
تكريس ههج الحرية في الواقع الإنسائ. فاستعادة الحرية بكل متطلباتها 
وآفافها): تيدأ نين اسان فيه “كين الف ودره على السدرز 
والانعتاق أو حضوعه واستغلاله واستبعاده لمراكز القوى. وذلك لأن 
التفكير السليم» هو الشرط الأول للقوة في الحياة. من هنا ركز القرآن 
الحكيم على أن الإبمان بالله يعطي صاحبه التحرر» والتحرر يعطيه القوة 
(التمسلك بالعروة الوثقى) والعلم (يخرجه من الظلمات إلى النور). ولكن 
أي إيمان هذا الذي يعطينا القوة والعلم. إنه الإبمان الواعي» لا الإبعان المكره 
عليه فهو الآخر نوع من الاستعباد والخضوع للقوة المادية. 

من هنا تحدت القرآن ق..بدائة اديك عن اطدرية الدينية وقال زلا 
إكراه في الدين). فجذر الحرية» هو أن يتحرر الإنسان من كل 
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الضغوطات والأهواء والشهوات» الى تدفعه إلى الانسياق وراءها. 
فحينما يغمر الإبعان بالله عز وجل قلب الإنسان» ويتواصل بحب واحتيار 
مع القذرة المطلقة: تكو لديه القدرة على ,الاتععاق مين كل الا شياو :الى 
تناقض حرية الإنسان. فطريق الحرية الإنسانية الحقيقة» يبدأ بالإيمان 
Ty‏ 
عنده» لا يغيب شيء منها عن علمه» لأن الأشياء مكشوفة لديه» فلا 
محال لاختباء الإنسان عن الله في أي عمل يخفيه» أو سر يكتمه أو خطأ 
يستره» لأن الإحفاء والكتمان والستر معان تلتقي بالحواحز المادية الي 
تحول بين الشيء وبين ظهوره ما لا تحال لتصوره في ذات الله الذي يعلم 
حائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

ولعل هذا الإإحساس هو الذي يتعمق في وعي الإإنسان من حركة 
كانه ةق لطع الف و اة الور والعات الشريرة الي 
تتحفز للاندفاع والظهور. 

من هنا وقفت النصوص القرآنية ضد الإكراه والسيطرة» ودعت 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى التحرك في أحواء الإبلاغ والإقناع 
وحركة حرية الفكر والتعبير. إذ قال تعالى (وقل الحق من ربكم فمن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) (9). وقال عز من قائل إفذكر إنما 
أنت مذكر لست عليهم بمسيطر) (10). وقال تبارك وتعالى (أفأنت 
تکره الناس حتى يكونوا مؤمنين) (11). 

فآيات الذكر الحكيم السالفة تؤكد بشكل لا لبس فيه أن توحيد 
الناس معتقدا من الأمور الصعبة والحالة. والحل الطبيعي والمنسجم وفطرة 
الإنسان وحقائق الوحود الإنساني هو كفالة حرية الدين والمعتقد. 

وقد تحدث الأستاذ (حودت سعيد) في كتابه إلا إكراه في الدين - 
دراسات وأعات ق افك الاستلاى) عن مجموعة من الفواقد هن آية :زلا 
إكراه في الدين) منها: ۰ 
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1- إيما في ظاهرها حماية للإنسان الآخر من أن يقع عليه الإكراه 
من قبلك» ولكنها في باطنها حماية لك أيضا من أن يقع عليك الإكراه» 
فهي حماية للآحر وحماية للذات من أن يقع على كل منهما الإكراه. 

2- بمكن فهم هذه الآية على أنما إخبار وليس إنشاء أي يمكن أن 
يهان E‏ زنك ماقا قزرا لكر 
الذي يفرض بالإكراه لا يصير دينا للمكره فهو لم يقبله من قلبه» والدين 
في القلب وليس في اللسان. فهي يبهذا الشكل إحبار بأن الدين لا يتحقق 
بالإإكراه ومن یکره إنما يقوم بعمل عابث لا اصل له. 

هذا معن الآية حينما نفهمها على أنها إخبار وليس إنشاءاً أو مر 
كما يمكن أن نفهم الآية على أساس الإنشاء أي أن تفهم على أنما نمي 
عن الإكراه» لأنه لا يليق بالعاقل أن يقوم بعمل عابث» ولأن فرض 
الإمان والدين بالإاكراة عبت فجدير أن بينهانا الله عند فيكوث المع ها 
عن ممارسة الإكراه للآخرء وميا أيضا لنا عن أن نقبل الإكراه والخضوع 
له. 

فرشد الإنسان فردا رامعا هو من جراء التزامه بحريته واحترامه 
التام لحريات الآحرين. فحينما تنتفي كل الضغوطات والإكراهات» 
يتحقق مفهوم الرشد في الواقع الخاص والعام.. 

فالحرية بكل ما تحمل من معان إنسانية نبيلة وقيم تعلي من شأن 
الإنسان وكرامته» وتحميه من كل نزعات الاستفراد والإقصاء والنبذ 
وال كراه؛ هي بوابة الرشد ووسيلته في آن. وهي الي تخرج الإنسان من 
الغي وتخلق حقائق الاستمساك بالعروة الوثقى. 

وامجتمع الذي بمارس حياته السياسية والثقافية والاقتصادية 
رالا اة يعدا عن كل أشكال الإكراه والعنف» هو امجتمع الرشيد 
الذي يدافع عن حقوقه ومكامبه بالحرية. وها أيضا يصون حرمات 
الاخرين ومكاسبهم. 
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والتاريخ يحدثنا أن كل من يمارس الإكراه والعنف للدفاع عن ذاته 
لا ينجز مراده ولا يحقق هدفه» بل ترتد عليه هذه الممارسات أكثر سوءا 
ويدحل في أتون النزاعات والحروب والعنف والعنف المضاد. 

إن الاتحاد السوفيي لم يستطع أن يحمي ذاته من التشرذم والانقسام 
والتلاشي» مع العلم انه بمتلك أعي الأسلحة وأطورها. فهذه الأسلحة 
الفتاكة لم تمنع الشعوب المنضوية تحت لواء الاتحاد السوفيي من النهوض 
ورفض كل أشكال القهر والإكراه. 

ارات 'لآ ,تبيخ :ربالا كرا كما أن الأفكان ٠ل‏ تبقل بالف 
00 فما أكثر الإمبراطوريات الى اهارت وتلاشت وأصبحت في 

مة التاريخ بفعل اعتمادها واستنادها على القهر والإكراه. وفي المقابل 
نحد أن هناك أمما 00 صمدت في وجه كل عمليات القمع حمر 
والإكراه» لأنها تدير شؤوهًا وتسير أمورها بحرية وديمقراطية» وبعيداً عن 
كل أشكال القهر والإكراه. 

ا و الكل اق وضع بار ر ود ,ال كاه يكل 
صنوفه وأشكاله ومستوياته. ويرتكب حماقة تاريخية كبرى كل من يسعى 
إلى إدخال غيره في دينه أو مذهبه أو حزبه بالإرغام والإكراه. 

لذلك فإن الحرية من القيم الأساسية في حركة الإنسان الفرد 
والجماعة» ويما يقاس تقدم الأمم وتطورها. إذ لا بمكن أن يتحقق التقدم 
إلا بالتحرر من كل معوقاته وكوابحه. والحرية هي العنوان العريض 
ا ل ا ت و “اهانب و و 
والانعتاق. 

NDS aS 
وجه الفراعنة» وعملوا من مواقع مختلفة لإرساء دعائم الحرية للإنسان.‎ 
الك قلع الباق کی العلاقة بين الفكر والعنف» فحرروا معركة‎ 
الأفكار من معركة الأحسادء والله تغال. هن الأحساذ من أن يعتدئ‎ 
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عليها من اجحل الأفكار» فلم يعط لأحد الحق على حسد الآخر مهما 
كانت فكرته. وفي سبيل نيل الحقوق والحريات» لم يشرع الله سبحانه 
وتعالى للأنبياء ممارسة الإحبار والإكراه» وإنما حدد مهمتهم ووظيفتهم 
في الدعوة بالموعظة الحسنة والتبشير والنذير. 

فالوظيفة الكبرى هي هداية البشر» بوسائل عقلية - سلمية» بعيدة 
كل البعد عن كل أشكال الضغط والقوة والإكراه. 

وعلى هدى هذا نقول: انه لا يجوز التضحية بحريات الأفراد 
تحت مبرر معارك الخارج وتحدياته الحاسمة. إذ انه لا يمكن أن نواجه 
تحديات الخارج بشكل فعال» إلا إذا وفرنا الحريات والحقوق جتميع 
المواطنين. 

ولعلنا لا نعدو الصواب» حين القول بأن محالنا العربي والإسلامي 
في العقود الخنمسة الماضية قد قلب المعادلة. إذ سعت. نخبته السياسية 
الساتدق» نول a E a‏ عت دوف فينو أن 
متطلبات المعركة مع العدو الصهيون» تتطلب ذلك. وأصبح شعار (لا 
صوت يعلو فوق صوت الع ركة) هو السائد. ولكن النتيجة النهائية الي 
ضبان وا يد بخ عدا كرفا إن هذا الخيار السياسي لم يوصلنا إلا 
إلى المزيد من التدهور والانحطاط» وبفعل هذه العقلية أصبح العدو 
الصهيون أكثر قوة ومنعة» ودخلنا جميعاً في الزمن الإسرائيلي بكل 
تداعياته الدبلوماسية والسياسية والأمنية والثقافية والاقتصادية. 

عدي اياة السياسية والملانية العربية والإسلامية» لم يزدنا إلا 
اغا ركفا وشا ولقد دفع الجميع تمن هذه الخطيئة التاريخية. لذلك 
آن الأوان بالنسبة لنا جميعاً أن نعيد صياغة المعادلة. فلا انتصار تاريخي 
على العدو الصهيون» إلا بارتقاء حقيقي ونوعي لحياتنا السياسية 
والمدنية. فإرساء دعائم الديمقراطية وصيانة حقوق الإنسان. كل هذه 
الممارسات والمتطلبات من صميم مع ركتنا التاريخية والحضارية. وانتصارنا 

113 


على العدو الخارحي» مرهون إلى قدرتنا على إنحاز هذه المتطلبات في 
الداحل العربي والإسلامي. فالكراه الديئ والسياسي» 5 يدع 
منجزات تاريخية» وان صنعت سرعان ما يتلاشى ئ من جراء 
متواليات الإإكراه وامتهان كرامة الإنسان. 

فآراء الإنسان مصونة» .عع أن الإنسان لا يقتل بسبب آرائه 
وأفكاره. والآراء والأفكار والقناعات» لا تواجه بالقوة المادية أو استعداء 
الآخرين» وإنما بالرد الفكري والحوار المتواصل وبيان أوجه الخطل 
والضعف ف الآراء المتداولة. 

لذلك كله فإن الحرية قبل أن تكون أشكالا سياسية ونصوصا 
0 الآحادية 00 e‏ الي أيه 3 إلا عدا عن 
الديعقراطية و متطلباها الفكرية وامجتمعية. 

لذلك فإن النواة الأولى للاستقرار والتطور» هي الاحترام العميق 
اد حرين 0 وأفكارا ا و مساو اة الاحرين بالذات» وليك 1 

وإننا اليوم وي كثير من مواقعناء أحوج ما نكون إلى رفع شعار 
(لا إكراه في الدين) والعمل على تحويله إلى مشروع بجحتمعي ينظم 
حياتنا اة والاجتماعية والثقافية) ويرفع الغطاء ا عن 
وثوابت الأمة. 

فلننبذ من فضائنا السياسي والاجتماعي والثقاقي» كل الممارسات 
الإكراهية والإقصائية» ونبي راهننا على أسس الحرية واحترام التعدد 
والتنوع» ونفسح له اججال لممارسة دوره ووظيفته في البناء وتعزيز حيار 
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الإنسان والحرية: 

نة حقيقة أساسية يبرزها النص القرآن» وهي أن الإنسان هو صانع 
حركة الحياة ضمن السنن الكونية والاحتماعية الى تمثل القوانين الى 
ووا اش ب الكون وى نهر كه الأيجات بق ا جتمع. اناك كول تارك 
وتعالى (ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حن يغيروا ما 
بأنفسهم وأن الله ميم عليم) (12). 

فالإنسان يتحرك في الحياة من خلال أفكاره» وحركة الأفكار 
هي الي تمثل حركة الحياة. لأن حركة الحياة هي صورة ما نفكر 
به. لذلك كله فإن التغيير الذاق على مستوى الطبائع والأفكار 
والقناعات» هو قاعدة التغيير الاحتماعي والسياسي. فقضايا الاحتماع 
الإإنسان لا تتغير وتتحول إلا بشرط التحول الداحلي - الذاتى - 
النفسى. ۰ 

N بق أرق هذا الكوة‎ SL 
وقوانين» هي الى تتحكم في مسيرة الكون» كما أنها هي القوانين المسيرة‎ 
لحياة الإنسان الفرد والجماعة.‎ 

والإنسان قي المنظور القرآئ» هو نفحة ربانية استحقت التكريم 
الذي بوأها أعلى مرتبة في الوجود» أعين الاستخلاف في الأرض بصريح 
الآية القرآنية (وإذ قال ربك للملائكة إن ا في الأرض خليفة قالوا 
أتحعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس 
لك قال إن أعلم مالا تعلمون) (13). 

ومن أحل ذلك استحق الإنسان التكريم بقوله تعالى (ولقد كرمنا 
بي آدم وحملناهم ني البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على 
كثير ممن حلقنا تفضيلا) (14). 

وحين يحقق الإنسان وظيفته على أحسن وجه كان كل ما في 
الوجود هر لفائدته» وكان العام م لكل فعالياته بصريح آيات 
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قرآنية عديدة منها قوله تعالى (ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض 
والفلك تحري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا 
بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم) (15). 

والكائن الإنسان ف الرؤية القرآنية» له القدرة والاستطاعة على 
تمارسة الحرية والاختيار. معن أن الفعل الإنساني ا لقولاات 
اح كينا اند ارين يدود لي قوانين الله سبحانه وأنظمته في 
الكون وامجتمع. .معين أن الباري عز وجل هو خالق أفعال الإنسان» لأنه 
يجميع أفعاله مخلوق الله» ولكن مع ذلك له استطاعة يحدثها الله فيه مقارنة 
لقعا للك فن الافيان نكسي ليله وات جتان الى الك 
فالفعل الإنساني في مختلف دوائره ووحوده» هو خاضع لنظومة من القيم 
والسنن واليي ينطلق الفعل الإنساني من خلال الالتزام يذه المنظومة. 
فالإنسان ليس خالقا اأشالت a EOE aE‏ 
حبر ولا تفويض وإنما أمر بين أمرين).. لذلك يقول تبارك وتعالى 
(وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما 
شر كوك 616١:‏ :و الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يكلف الناس ما لا 
يطيقون» والله أعز من أن يكون في سلطانه مالا يريد.. فإرادة الله هي 
الى صنعت إرادة الإنسان. والإنسان هو الكائن الوحيد الذي اختار أن 
يكون قدره أكثر من إمكان واحد» وأوفر من احتمال واحد في الزمان 
والمكان. لحذا كله فإن احترام الإنسان وصيانة حقوقه من أعظم المهام 
والوظائف قي حياة الإنسان الوحود. فلا يصح بأي شكل من 
الأشكال أن الباري عز وجل يكرم الإنسان ويصون حرماته وحقوقه. 
ويأن الإنسان وبكتهن حقوق الإنسان و كرامته. 

إن التوحيهات الإسلامية» تؤكد وبشكل لا لبس فيهء أنه لا يجوز 
بأي حال من الأجوال انتهاك كرامة الإنسان أو التعدي على حقوقه 
وکسا الإنسانية والمدنية. 
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والاحتلافات العقدية والفكرية والسياسية بين بي الإنسان» ليست 
مدعاة ا لانتهاك حقوقه أو التعدي على كرامته. بل هي مدعاة 
للحوار والتواصل وتنظيم الاختلافات وضبطها تحت سقف كرامة 
الإنسان وصون حقوقه. ) 

ولقد آن الأوان. بالنسبة لنا خن الغرب والمسلميخ» إل إعادة 
الاعتبار إلى الإنسان ومقاومة كل حالات التعدي على حقوقه 
ومكتسباته. فالاحتلاف مهما كان شكله أو طبیعته» 00 مرف 
لانتهاك حقوق الإنسان. فالخالق سبحانه وتعالى أكرم الإنسان» ودعانا 
وحثنا جميعاً وعبر نصوص قرآنية عديدة على احترام الإنسان بصرف 
النظر عن لونه أو عرقه أو فكره» وصيانة كرامته وحقوقه. 

والحرية بوصفها مصدر المسؤولية» لا تفضي بالكائن البشري إلى 
لفان الى و العدل بوكر ا مفتوحا على 
جميع الابحاهات والاحتمالات. لذلك كان التاريخ البشري حافلا 
باحتيار الظلم لالت ال سفاني الخال داشر ان ااا 
عن ذلك كله. أما الكائنات الأخرى» فليست مسؤولة عن ما يعرض ها 
أو بسببها لأنما ليست كائنات مختارة. فالباري عز وجل لم يخلق الإنسان 
كلقا عابيو کا للقوانين الحتمية الى تتحكم به فتديره وتصوغه 
بطريقة مستقرة ثابتة» لا بملك فيها لنفسه أية فرصة للتغيير وللتبديل» بل 
حلقه متحركاً من مواقع الإرادة المتحركة الى تتنوع فيها الأفكار 
والمواقف والأفعال» ما يجعل حركة مصيره تابعة لح ركة إرادته. فهو الذي 
يصنع تاريخه من خلال طبيعة قراره المنطلق من موقع إرادته الحرة» وهو 
الذي يملك تغيير واقعه من خلال تغييره للأفكار والمفاهيم والمشاعر الي 
ةنق ورا اع انعورف اا من جر ومک ارادا 
للانسان أن ملك حريته» ع د من موقع الحرية. ويدفعه إلى 
أن يواحه عملية التغيير في الخارج بواسطة التغيير في الداخل» فهو الذي 
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يستطيع أن يتحكم بالظروف المحيطة به» بقدر علاقتها به» وليس من 
الضروري أن تتحكم به. فالإنسان هو صانع الظروف» وليست الظروف 

هي الي تصنعه. وعليه فإن تطوير واقع الحرية في الحياة الإنسانية» يتوقف 
0 الإرادة العا ال ينبغي ينبغى أن تتبلور باتحاه الوعي يذه القيمة 
الكبرى ألا ومن ثم 4 oT‏ والكوابح الي تحول 
دون الحرية. فالحرية في الواقع الإنسان لا توهب» وإنما هي نتاج كناخ 
إنسان متواصل ضد كل النزعات الي تعمل على إخضاع الإإنسان 
وإرادته. سواء كانت هذه النزعات ذاتية مرتبطة بحياة الإنسان الداحلية» 
أو خارجية مرتبطة بطبيعة الخيارات السياسية والاقتصادية والثقافية» الي 
قد تساهم في إرجاء الحرية أو تعطيلها ووأد بذورها الأولية وموجباتما 
ا 

وما دام الإنسان يعيش على ظهر هذه البسيطة» سيحتاج إلى الحرية 
الى تمنحه المعى الحقيقي لوحوده. ولكي ينجز هذا المعئ» هو بحاحة إلى 
إرادة وكفاح إنساني لتذليل كل 525 الي تحول دون ممارسة الحرية 
الإنسانية على قاعدة الفهم | لم ا فم يتن الله ا 
الاجتماع الإنسان. ومن هنا ومن 0006 هذه المعادلة الى تربط الوحود 
الإنساني برمته بالحرية والإرادة والمسؤولية» فإن الكدح الإنساني 
سيتواصل» والشوق الإنسان إلى الحرية والسعادة سيستمر» والإحباطات 
والنزعات المضادة ستبقى موحودة وتعمل في حياة الإنسان. لذلك فإن 
الوحود الإنساني هو عبارة عن معركة مفتوحة بين الخير الذي ينشد 
الحرية والسعادة والطمأنينة القلبية» والشر الذي لا سبيل لاستمراره إلا 
البطر والطغيان والاستثثار. 

ولكي ينتصر الإنسان في معركته الوجودية» هو بحاجة إلى الإبمان 
والعلم والتقوى» حن يتمكن من هزعة نوازعه الشريرة وإحهاض 
وهذيب نزعات البطر والطغيان. 

118 


ولا يخفى أن شعور الإنسان بالأمن والطمأنينة في الحياة هو الشرط 
الضروري لكي يقدم على العمل والإنتاج والتعمير في الأرض. ففي مناخ 
الأمن النفسي تنمو القدرات الذهنية وتتجه نحو الإبداع» وتنشيط 
القدرات الإبحازية وتتضاعف فعاليتها ويزكو إنتاحها. فإنسانية الإنسان 
في جوهرها وعمقها مرهونة بحرية الإنسان. إذ إن الحرية هي شرط 
إنسانية الإنسان. وحينما يفقد هذا الشرط» يفقد الإنسان مضمونه 
وحوهره الحقيقي. لذلك فإننا نرى أن احترام آدمية الإنسان» وجحامة أي 
حاولة تستهدف انتهاك حقوقه الأساسية» هي الخطوة الأولى في مشروع 
E‏ :هالاسناق بيك امعة ,وخدرماته سوريف نفو حجر 
الأساس 2 أي مشرو ع تنموي أو تقدمي. لذلك فنحن بحاحة اا إل 
رفع شعار ومشروع صيانة حقوق الإنسان وكرامته بصرف النظر عن 
عرقه أو لونه أو قوميته أو أبدلواسيعة. 
الحرية والمصلحة: 

لعلنا لا نضيف شيئا حين القول: أن الدين الإسلامي بكل تشريعاته 
ونظمه» وبالرغم من تقريره للغيب» فإنه ذو سمة عقلانية» أي أنه جاء 
ليوافق منطق العقل الإنساني وأحكامه. لذلك لا نحد أن هناك حكم في 
الدائرة التشريعية للإسلام؛ لا ينسجم وحقائق العقل الإنساني. وعالم 
الغيب في المنظور الإسلامي» ليس نفيا أو تغييبا لعالم الشهود والعقل. 
وإنما بالنظر العقلي المستند على حقائق الوحي يتم اكتشاف بعض 
حوانب وأبعاد عالم الغيب. ) 

وإن الحرية الإنسانية لا تنجز على الصعيد العملي» إلا على قاعدة 
توفير المصالح الى يسعد ها الإنسان ويحيا حياة كريمة» ودفع الأضرار الي 
حلب إليه الشقاء:والبعد غلل اة والحياة :الكرعة. :زلذا لا عكن تصور 
الإنسان حرا في المفهوم الإسلامي, إلا منذ أن أصبح يعتقد أنه مكلف 

119 


ومسؤول. ذلك» لأن معن الحرية الذي مض به التكليف قد غدا في 
أغوار النفس الإنسانية معتقداء يمارسه على الوجه المرسوم له شرعاء 
امتغالا لأمر الله وعن طواعية وكامل رضاء أو بعبارة أحرىء» إن المسلم 
الحق لا يصدر عنه تصرف أو نشاط حيوي» مادي أو فكري أو 
وحدان» .مقتضى ما رسم له الشارع فيما خوطب به من تكاليفء إلا 
إذا كان يعتقد ابتداء» وفي قرارة نفسه» أنه مكلف به شرعاء لا بعامل 
الاستهواء» أو بتسليط الغرائز الدنيا الأولية السليقية الى تغري بالتصرف 
المطلق» طمعا في تحصيل الثمرات القريبة العاجلة» أو استجابة للعصبية؛ 
والهوى» وهو ما أشار إليه القرآن الكرع» وحذر منه» لفساد مالاته على 
امجتمع البشري كله. بقوله تعالى [ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت 
السماوات والأرض]. (17). 

وهذه الحرية ليست منفصلة في حقائقها وتحلياتا المتعددة عن نظام 
الحقوق» سواء كانت هذه الحقوق حاصة أم عامة. وإنما هي متداخلة مع 
نظام الحقوق ولا يمكن أن يتم إيحاز الحرية في الواقع الاحتماعي إلا 
بصيانة الحقوق. فحماية الحقوق وصيانتها هي بوابة إنحاز الحرية في 
الواقع الاجتماعي. وبدون ذلك تبقى الحرية شعارات مجردة بعيدة عن 
حركة الإنسان الفرد وامجتمع. 

"لذا ترى الإسلام قد أقام فلسفته التشريعية على أساس تضمين 
المع الإنساني والاحتماعي مفهوم الحرية» ضمانا كافيا للحيلولة دون 
الاعتساف في ممارستهاء وناط يمذا المع مفهوم العدل» بأن حعل بينه 
وبين المشروعية تلازماء بحيث إذا انتفى المعئ الاحتماعي في التصرف 
الفردي» انتفت المشروعية وسقطت» ولاسيما عند تعارض الحرية الفردية 
مع المصلحة العامة» كما بيناء وهذا أصل مقطو ع به» وججمع عليه» تحقيقا 
للتوازن عملا وواقعاء ثم أقام الحق والحرية على أساس التكليف المؤيد 
بالعقيدة» ضمانا للتقيد بالمعئ الإنساني» لأنه يستند إلى أصل اعتقادي 

120 


قبل أن يكوت تدبيرا تشريعيا أو سياسيا حضناء. ومن هنا نشات الوظيفة 
الاحتماعية للحق والحرية وهذه الوظيفة هي أساس التكافل الاجتماعي 
الملزم أو جهة التعاون واستخلص العلماء من هذا المبدأ العام الذي هو 
قوام الحريات والحقوق» ومؤداه أن حق الغير محافظ عليه شرعا وهو حق 
الله تعالى في كل حق فردي» ما يحقق من معن الحق الاحتماعي في 
الإسلام.' (18). 

وما أن المصلحة العامة من الشروط الى تتوقف عليها قدرة الفرد 
وإمكانيته من تحقيق مصاحه الذاتية المباشرة. لذلك فإن صيانة المصالح 
العامة بكل مقتضياتًا ومتطلباتها من صميم صيانة الإنسان لمصالحة 
الخاصة والذاتية. ويهذا تتضح العلاقة العميقة والوثيقة في آن» بين رعاية 
المصالح الذاتية ورعاية المصالح العامة. وإنه لا يمكننا بأي حال من 
الأحوال أن نصون مصالحنا الخاصة إلا بصيائة مصالحنا العامة. لأنه 
وببساطة شديدة لا تبقى مصالح خاصة على الصعيد الواقعي معتبرة» إذا 
تم التهاون والتضحية بالمصالح العامة. ولعل هذا هو مؤدى المأثور 
التاريخي القائل (إن قوما ركبوا سفينة» فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم 
أسفلهاء وكان الذين في أسفلهاء إذا أرادوا أن يستقواء مروا على من 
فوقهم» فقال أحدهم: لو إنا حرقنا في نصيبنا حرقاء ولم نؤذ من فوقناء 
فإن أحذوا على يديه بحا ونحواء وإن تركوه» هلك وهلكوا جميعا). 

من هنا نستطيع القول: أن حياة الإنسان وفق الرؤية الإسلامية 
ليست حقا أو ملكا خالصا له» بل هى مسيجة بحق الله تعالى وحق 
امحتمع» تنفيذا لأمانة التكليف» وتفسيرا لمعن استخلافه في الأرض. 
ويقول تبارك وتعالى [ولا تقتلوا أنفسكم]. (19). 

ولقد صاغ الفقهاء مجموعة من القواعد الفقهية الي تنظم وتحدد 
وتوازن العلاقة وأولوياتها بين المصالح الخاصة والعامة. ومن هذه القواعد» 
لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» ودرء المفاسد مقدم على جلب المصاح» 

121 


ويتحمل الضرر الخاص في سبيل دفع ضرر عام والقيرزن الا وال 
بالأحف. 
وكل هذه الحقوق والحريات العامة» الي هي ضرورية لأمن 
واستقرار امجتمعات» بحاحة إلى ركائز وسياج بجتمعي وقيمي» يحمي 
الحقوق» ويعزز فرص الاستقرار في المجتمع. وهذه الركائز هي: 
1. الوفاء بالعهود والمواثيق» لأن ذلك هو الذي يؤكد الثقة بين 
أفراد الجتمع ويحفظ هم تماسكهم الاجتماعي. 
2. المحافظة على الروابط الروحية والاجتماعية» فإنُا تشد أواصر 
الحتمع وتجحعله وحدة متماسكة بعيدة عن أي انقطاع وانفصام. 
3. النزعة الإصلاحية الى تعمل على إصلاح ما فسد من حياة 
الناس» ومحاربة تحدد الفساد وانطلاقه في امجتمع سواء في ذلك 
فساد العقيدة» أو فساد السلوك والوجدان» وهذا هو سر 
الإيعان في حياة المؤمنين عندما ينطلق الإيمان في حياقم ليقوي 
هذه الركائز. فهم يحفظون عهد الله في كل التزاماتقم 
ومواثيقهم في العقيدة والحياة» ويصلون ما أمر الله به أن يوصل 
في علاقة الإيمان والقرابة والجوار وغيرهاء ويصلحون الفساد 
في الأرض)(20) 
وتتضح هذه الركائز من قول الباري عز وحل [الذين ينقضود 
عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في 
الأرض أولئك هم الخاسرون] (21. 
فالعلاقات الاحتماعية الداخلية القائمة على الوفاء بالعهود 
والمواثيق» والمزيد من أشكال التضامن وأطر التعاون» والحيوية والدينامية 
في ملاحقة الانحرافات وكل أشكال الفساد. هذه العلاقات هي القادرة 
على احتضان واستيعاب كل أسس الحرية وآفاق المشاركة في الحياة 
العامة. فا مجتمعات لا تصون حقوقهاء ولا تنجز حريتهاء إلا إذا كانت 
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وتعبيراها. 

أما المجتمعات المفككة والمبعثرة في جهودها وطاقاتماء والخاملة تجاه 
حقوقها وحرياقاء فإنها مهما رفعت من شعارات لن تتمكن من القبض 
على كل أسباب عزنما وحريتها. لهذا فإننا مع كل المبادرات والخطوات 
الي تعزز و حده ابمجتمع وتضامنه الداحلى» وضدك كل نزعات التشظي 
والفرقة الي قد تصيب اجحتمعات» وتضيع عليها فرص حقيقية ونوعية في 
مضمار التقدم والتطور. فالحقوق مهما كانت صريحة وواضحة» فإننا 0 
نحصل عليها إلا إذا وفرنا كل الأسباب الذاتية والموضوعية المؤدية إلى نيل 
الحقوق وكسب الحريات. وتوفير هذه الأسباب بكل مستوياقاء لا يمكن 
أن يتحقق دفعة واحدة» وإنما عبر عمليات التراكم والبناء المتواصل. ولعل 
من أهم المداحل لهذه المسألة» هي بناء قدرات المجتمع الذاتية في مختلف 
امجاللات. 

هذا فقد جاء في الحديث الشريف عن رسول الله يلي الله عليه 
وآله [هلاك أمئ في ترك العلم] (22). فالبمجتمعات لا تبي قدراما إلا 
بالعلم والمعرفة» لذلك وكما قال رسول الله (ص) [من أراد الدنيا فعليه 
بالعلم» ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم» ومن أرادهما فعليه بالعلم] (23). 
ويقول الإمام علي بن أبى طالب عليه السلام [اكتسبوا العلم يكسبكم 
الحياة] (24). ومن الضروري في إطار بناء اججتمع وتطوير قواه الذاتية 
الاهتمام بالتخطيط والابتعاد عن كل أشكال العشوائية وردود الأفعال 
الغير محسوبة الى قد تضر باستراتيجية بناء قدرات المجتمع الذاتية. لذلك 
حاء في الحديث عن الإمام علي عليه السلام [إن الطيش لا تقوم به 
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حقوق الإنسان ومفارقات الواقع: 

يقول تبارك وتعالى [أتأمرون الناس بالبر وتدسون أنفسكم وأنتم 
تعلون الكتاب أفلا تعقلون] (26). 

هذه الآية الكريمة توضح طبيعة الانحراف السلوكي الذي كان 
يعيشه اليهود في عصر الرسالة الإسلامية. فقد جعلوا من أنفسهم حماة 
الكتاب والحق والاستقامة» ولكنهم على الصعيد العلمي والسلوكي هم 
الذين بعارسوا الأدوار النقيضة لذلك. ويبدو من خلال هذه الآية الكريعة 
أن هذه المشكلة» أي مشكلة الازدواجية والفصام النكد بين القول 
والفعل قد تصيب أي مجتمع. وقد عالجها الذكر الحكيم في أكثر من آية 
وموقع قرآن. فالمطلوب قرآنيا أن يتحد القول مع العمل» والكلمة مع 
الموقف» حن يتحقق الإبمان الحقيقي سواء على الصعيد الفردي أو 
ان 

"ولقد جاء في معان الأخبار عن الحسين البزاز قال: قال لي أبو عبد 
الله جعفر الصادق عليه السلام: ألا أحدثك بأشد ما فرض الله على 
خلقه؟ قلت: بلى» قال: إنصاف الناس من نفسك ومواساتك لأخحيك› 
وذكر الله في كل موطن". 

وما نود أن نثيره في هذا السياق» هو طبيعة التناقض بين القول 
والعمل فيما يرتبط يحقوق الإنسان في محتمعاتنا اللإسلامية المعاصرة. 

ولعل من المفارقات الصارحة في واقعنا الإإسلامى المعاصر» هي تلك 
ا ا ق ا اق هاننا. ق بوالسيامن 
والاحتماعي. عون ]نا E N‏ 
على احترام الإنسان وصيانة حقوقه وكرامته» والتعامل معه وفق رؤية 
أخلاقية نبيلة. وبين واقع لا يتواق قي انتهاك حقوق الإنسان وتدمير 
كرامته وهتك خصوصياته. فنحن في المحال الإسلامى نعيش هذه المفارقة 
بكل مستوياتقا وتأثيراتها. 
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فنصوصنا الدينية تحتنا على الالترام يحقوق الإنسان وصيانة كرامته 
تلبية حاحاته. ولكن ف المقابل هناك الحياة الواقعية المليئة على مختلف 


3 < 
2 ر = سا جا 
د ا کے ص ع 324 


اللكرناك ا فكال E I‏ االاتبيا بد OE‏ 
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ان چ - 8 3 يع 
الما قة) يتل العما عا لل,ة صسطاب حقوقو قي إسلامي» د کا 
- بے | E‏ ی ت ۰ د 
E ER LSE N CN‏ 
EE‏ 2 ا جوري ج لل صة 3 ۰ لړ ته ژر 


اجتماعية عامة» تُعلى من شأن الإنسان وتحث الناس بكل فاق 
وشرائحهم على احترام آدمية ل 00 كرامته والحفاظ عار 
مقدساته. وإن صيانة حقوق الإنسان فى ء الاجتماعي) بحاجة ان 
نظام الحرية «اللجو قراطية. اه 0 3 تصان حقوق الإنساك بعيدا 


عن الحريات السياسية والليعه قراطية. وإن ضمان الحقوق الاساسية 
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انا بخاجة إلى نظام ينظلم العلاقات» و يض 95 بعيدا عن اللآفى ال 
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للضعيف من القوي حي يستريح بر أو يستراح به من فاحر). والدعوة 
إلى النظام لضمان الحقوق» لا تشرع بطبيعة الحال إلى الاستبداد والحكم 
الي هذا وة أنضا و لكر مات و انكام ارق بى 
اجتمع. 

من هنا نصل إلى حقيقة أساسية وهي: أن النظام الذي يكفل الحريات 
للمجتمع؛ هو النظام القادر على صيانة حقوق الإنسان. ولا يمكن أن نصل 
إلى هذه الحقيقة» إلا بحيوية وفعالية احتماعية تنتظم في أطر ومؤسسات 
وتعمل وتكافح لخلق الحقائق في واقعهاء وتفرض قن سر فين كيه 
صيانة حقوق الإنسان من الحقائق الثابتة 2 الفضاء الاجتماعي. 

إننا دون تغيير واقعنا الاحتماعي؛ لن نتمكن من خلق نظام سياسي 
يصون الحريات والحقوق. من هنا تنبع أهمية العمل الاحتماعي والثقافِ 
المتواصل» بابحاه تنقية واقعنا الاجتماعي من كل رواسب التخلف 
والاحطاط» ومقاومة كل الكوابح الى تحول دون التنمية والبناء 
الحضاري. إن حيويتنا الاجتماعية وفعلنا الثقاقي المتميز والنوعي من 
الروافد الأساسية لبلورة قيم حقوق الإنسان في فضائنا الاجتماعي 
والثقاقي. فلا يكفينا أن تكون النصوص الدينية حاضنة لحقوق الإنسان 
ومشرعة لها وإِتما لا بد من العمل والكفاح لسن القوانين واتخاذ 
الإجراءات وحلق الوقائع اة ي إلى صيانة حقوق الإنسان. 

وعليه فإننا نشعر بأهمية أن يتجه الخطاب الديئ إلى مسألة حقوق 
الإنساته: ليس رها مسال تكتركية أو «مرتحلية: وا بوضقها 2 
ا من التوجيهات الإإسلامية والمنظومة الدينية. لذلك ينبغي أن يتجه 
هذا الخطاب إلى الإعلاء من شأن هذه المسألة» وتنقية مفرداته ووقائعه 
من كل الشوائب ال لا تنسجم والحقوق الأساسية للإنسان. 

فالإنسان بصرف النظر عن منبته الأيديولوجى أو انتمائه المذهيي 
أو القومي أو العرقي» يجب أن تحترم آدميته و حقوقه. وأي فهم 

126 


لأية قيمه من قيم الدين» لا تنسجم وهذه الرؤية» هو فهم مشوب 
وملتبس» ولا يتناغم والقيم العليا للدين. 

فالإسلام بكل قيمه ومبادئه ونظمه وتشريعاته» هو حرب ضد كل 
العناوين والعناصر الى تنتقص من قيمة الإنسان أو تنتهك حقوقه. فهي 
قيم من أجل الإنسان وف سبيله» ولا يمكن بأية حال من الأحوال أن 
يشرع الإسلام لأي فعل أو سلوك يفضي إلى انتهاك حقوق الإنسان. 

لذلك كله نستطيع القول: إن الانتهاكات المتوفرة في المجالين 
العربي والإسلامي لحقوق الإنسان» هي وليدة الأنظمة الاستبدادية 
والشمولية الى تمارس كل أنواع الظلم والعسف والقهر لبقاء سلطاما 
الاستيدادي» والإسلام رفع هرم هذه الانتهاكات. وإن الحاو لات الى 
يبذها علماء السلطان لسبغ الشرعية على بحاوزات السلطة الاستبدادية» 
لا تنطلي على الواعين من أبناء الأمة ولا لمعيه ا 
الأشكال على الإسلام مبادئا وقيماً ومثلاً عليا. والإصلاح الديئ 
المنشود» هو الذي يتجه إلى العناصر التالية: 

1. تحرير المجال الاجتماعي والثقاقي والسياسي من كل أشكال 
الميمنة وانتهاك الحقوق وتحاوز ثوابت الدين القائمة على العدل 
والحرية والمساواة. 

2. تنقية الثقافة الدينية السائدة» من كل رواسب التخلف السياسي 
والانحطاط الثقاقي والأحلاقى. فلا يمكن أن تكون ثقافة دينية 
أصيلة» تلك الثقافة الى 0 الظلم أو تسوغ التعذيب أو 
تشرع للعسف وانتهاك الحقوق والحريات العامة للإنسان. 

3. بناء ا محال السياسي والتقافي في الأمة» على أسس العدل والحرية 
والمساواة وصيانة حقوق الإنسان. فالمهم ولا ودانها أفايكون 
واقعنا بكل مستوياته ew‏ ومقتضيات الإسلام ومثله 
العليا. 
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4 لحري العللاقات وأغاط اله واصل ا ختلف الک وتات a‏ والتعبيرات» 


ر 


سے ا 5 5 5 5 7 3 ا 
مر کل اشڪال التمييز والتهميش والإقصاء بدعاو ی ومسوعات 
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دينية أو فكرية أو سياسية. وبناء العلاقة بين هذه التعبيرات على 

أساس الجوامع المشتركة ومقتضيات الشراكة والمسؤولية المتبادلة. 

وهذا يطلب ري عا النيسية وة اله س الاأمادنية 

وتحسير الفجوة بين مؤسساتنا ومعاهدنا العلمية ومصادر المعرفة 

الافبلانجة ا وذلك من أجل إنتاج ثقافة إسلامية أصيلة ومنفتحة 
ومتفاعلة مع مكاسب العصر والحضارة. 

وهذا بطبيعة الحال» ليس سهل المنال» وإنما هو بحاجة إلى جهود 

0 ومؤسسية متواصلة» لتنقية جال السياسي والثقافي والاجتماعي 

ن كل مظاهر الأنانية والآحادية والاستبداد. 
وإنث مشروع النهضة الوطنية على الصعد كافة اليوم» لحاجحة ا 


رہ 


وعي وثقافة دينية جديدة» تتصالح مع الحرية 2 الإنسان» وتنبذ 


العفئق والظلم بكل مسته يانه ودوائره» وتتفاعل ل ايحا 


حك 
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الحرية وحقوق الإنسان ونقد الاستبداد بكل صنوفه وأشكاله 
فالاسلام لا يشر ع للظلہ والاستبداد» بل يدعو المسلمين إلى رفض 
الظلم ومقاومة الاستبداد ونشدان المساواة والعدل ىق كا الأحا| 
| _ يد چ ب 7 5-5 
والظروف 


ولعلنا للا نبالغ جين العول1- إن اللحدف الك كم EE‏ احم ايدان 
العربية والإسلامية اليوم» هو في قدرة هذه الدول والبلدان على تجسير 


2 . ع 09 8 - ل 5ت 7 :* 30 7 
الفجوة بين الواقع والمثال فيما يرتبط بحقوق الإنسان. لأن الكثير من 


ته أجحد هذه البلدان» ھی ka‏ و 3 تر ابجع مستتو ی 
ا 
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ب 
1 
8 
سا 
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حقوق الإنسان في هذه الدول. ولا ريب أن هذا التراحع له تأثيرات 
سلبية عميقة على مختلف صعد ومستويات الحياة.. لهذا فإن صيانة الأمن 
الثقائي والاحتماعي والسياسي» لا بمكن تحقيقه بدون صيانة حقوق 
الإتساق: كما أن يوابة 'الاستقرار «الالبجماعى . والسناسى قي كل هذه 
الدول» هي احترام حقوق الإنسان وصيانتها ومنع أي تعدي عليها. 

لهذا فإننا نستطيع القول» وبلغة لا لبس فيهاء أن شكل وطبيعة 
المستقبل الذي ينتظر دولنا العربية والإسلامية» مرهون إلى حد بعيد على 
قدرة هذه الدول على تطوير أنظمتها وواقعها السياسي» باتحاه المزيد من 
احترام وصيانة حقوق الإنسان. 

وإن المهمة الأساس الملقاة على عاتقنا جميعاء هي العمل على تحسير 
الفجوة وردم الهوة» بحيث تصبح كل حقائق ومتطلبات حقوق الإنسان 
شاخصة وبارزة في فضائنا الاحتماعي والثقافي. 

فلا يمكن أن تتوفر في فضائنا الاحتماعي والوطيئ» عناصر القوة 
والقدرة والحيوية» بدون صيانة حقوق الإنسان. لهذا فإن جسر العبور إلى 
القوة بكل تحلياتها والحيوية بكل تمظهراتماء هو الإصرار على صيانة 
حقوق الإنسان وتحسير الفجوة على هذا الصعيد بين الواقع والمثال 
والمأمول. 

وق الختام: فإن الناس أفرادا وجماعات» تتمايز عن بعضها في طريقة 
التعامل مع حقوقها وحريتها. فالمجتمعات الحية هي الي تقبض على 
حقوقها وتدافع عن حريتها. أما امجتمعات الميتة» فهي الي تفرط بحقوقها 
وحريتها. لذلك جاء في الحديث الشريف [ليس من ابتاع نفسه فأعتقها 
كمن باع نفسه فأوبقها].(27). 
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التنمية وجدليات الحرية 


تتفق جميع النظريات والمذاهب الاقتصادية حول ضرورة توفير جميع 
الضرورات الاقتصادية» للمستهلك (الفرد والمجتمع) وصولا إلى تحقيق 
مرحلة الإشباع المادي عن طريق الخدمات والسلع ال تنتجها الدولة أو 
تستوردها إلى المواطنين. 

ولكن هذه النظريات والمذاهب تختلف في وسائل تحقيق هذه 
الضرورات فكل النظريات تسعى إلى الوصول (على المستوى العملي) 
إلى مجتمع الوفرة أو الرفاهية.. ولكنها تختلف في طرق الوصول إلى هذا 
امجتمع المثالي (اليوتوبي) وما نريد قوله في هذا المحال» هو في استخدام 
المؤشرات الكمية» لقياس مدى التطور الاقتصادي الذي حصل في أي 

وح تتضح له المشالة تقول أنه مع بداية الاستقلال الذي 
حصلت عليه بلدان العالم العربي والإسلامي بدأت الدوائر الأكادعية 
الغربية قي تطوير حقل التنمية وتهدف هذه الدوائر من هذا التطويرء 
الترويج للمفاهيم والطرائق الغربية في البناء الاقتصادي والتنمية. وخلاصة 
هذه المفاهيم والطرائق أن تحقيق التنمية .في البلدان العربية والإسلامية» لا 
عكن أن يتأتى أو يتحقق إلا إذا حذت هذه البلدان حذو الدول الغربية 
وأتبعت نموذحها التنموي. وبتعبير آحر أن النهج الوحيد للدحول في 
عالم التنمية» لا يمكن اك كر عر فلاو انكر اكد 
الإقتداء والالتزام بالوصفات الغربية قي المشاريع الإنمائية المختلفة. 

ويمذا تحاول الدول الغربية الإبقاء على الدول النامية نامية إلى الأبد 
حيث تعتمد قي تنمية هياكل الدولة ومؤسساقًا المختلفة على النموذج 
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التتموي الچ أ يربط مصير هذه العملية كما تمنحه إياها الدول 
الغربية وبالطبع ليد تمنحها هذه إلا بالقدر الدئ يحافظ على تبعيتها 
الاقتصادية و إلحاقها الحضاري ما. 

وني الإطار العربى والإسلامى بدأت النخب السياسية والاقتصادية 
عمارسة هذه العملية واستعارت نفس الأدوات ولمعايير والمؤشرات 
المستخدمة في النموذج التنموي الغربي.. فبدت التنمية وكأنها عملية 
ميكانيكية بحتة» وتحلت هذه الحقيقة في مؤشرات التنمية المستخدمة حي 
أضحت المتغيرات الكمية هي المقياس والمعيار من قبيل نسبة سكان المدن 
للريف وعدد المدن الى يزيد عدد سكاها على حد معين» ونسبة العمال 
الصناعيين للعدد للقوة العاملة ومستوى دحل الفرد وما اد 
ك e‏ مو ذجا يوضح عدم فعالية المؤشرات e‏ ن 
اش كما تة فك یت هذه الدول وبفضل متغيرات اقتصادية 
ليست اة أن تبتاع ام التنمية ومظاهر التطور الاقتصادي. وكذا 
أفبحق مدو الدول اعسادا على اه ات الكمية الا وة ال کر اة 
ومتطورة أو على الأقل ي درها لتصبح عصرية وحديثة.. ولكن إذا 
اغا قر ا بعين الاعتبار نحد أن غالبية هذه 

aly‏ اا السليمة لا تبدأ بالمظاهر 
والمؤشرات الكمية» وإنما تبدأ بالمضمون والجوهر وهو الإنسان. فبدون 
أن يتطور الإنسان في ثقافته ونظرته وعقليته تبقى عملية التنمية ظاهرية - 
شكلية - مزيفة لا تعكس الواقع بأمانة. 

فمربط الفرس تي مشروع التنمية هو الإنسان والنظام القيمي الذي 
يتحكم فيه على المستوى الشخصي والاجتماعي.. وهذا يعي أن البداية 
الحقيقية لمشروع التنمية تبدأ وتعتمد على تفعيل القدرات الذاتية 

1032 


للمواطنين وتوظيفها ما يخدم التطلعات التدموية للمجتمع. 

فلا تنمية شاملة ومستدامة» بدون فك القيود أمام الواهين 
والطاقات والكفاءات الوطنية للمشاركة في هذا المشروع المفتوح على 
كل التعبيرات والإمكانات. ولا يمكن أن ننجز هذا بدون الدعقراطية 
والإصلاحات السياسية النوعية الي تشرك جميع المواطنين بصرف النظر 
عن منابتهم العرقية والقومية والدينية في مشروع البناء والعمران 

ولا ريب أن حبس الحريات وتقيبدهاء والتضييق التعسفي على 
القوى الوطنية والتعبيرات المجتمعية» يساهم بشكل كبير في ضياع 
الاستقرار السياسي والاحتماعي» ولا بمكن بأي حال من الأحوال أن 
تنجح مشروعات التنمية في ظل غياب الاستقرار السياسي والاجتماعي. 
فالاستقرار شرط التنمية» ولا استقرار (بالمعئ الحضاري والدائم) بدون 
الحرية والديمقراطية» لذلك كله فإن شرط التنمية توفر الحريات العامة 
وتوفر الظروف الذاتية والموضوعية لكي تمارس كل قوى الوطن وتعبيراته 
دورها ووظيفتها ف مشروعات البناء ر والتنمية الشاملة بحاحة 
دائما إلى جرعات كبيرة من الحرية» حن يتم تقوم الاعوجاج» ومراقبة 
الأداء» ومحاسبة المقصرين» وتحفيز الهمم صوب التطلعات العلياء وكفاح 
دائم لاحتئاث أسباب الضعف والتراجع والتأخر. وإن أي تفريط بأي 
مفردة من مفردات الدعقراطية» سينعكس سلبا على مسيرة التنمية. 
فالديمقراطية هي الشرط العميق والجحوهري» الذي ينبغي أن يتوفر (ثقافة 
وآليات عمل ومراقبة ومحاسبة) لنجاح مشروعات التنمية. وذلك لأن 
التعسف الداخلي وشيوع حالة الاستبداد والديكتاتورية» يقضي على كل 
الحوافز الي تدفع الأفراد والجماعات إلى تطوير أدائهم الاقتصادي 
والعملي؛ وتبرز من جراء ذلك جملة من الكوابح والموانع الي تشتت 
الطاقات وتبعثر الجهود. ولجذا نحد أن هناك علاقة طردية بين الحالة 
السياسية وهجرة العقول المفكرة. إذ أن الدول والأمم ال تسودها 
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أنظمة ديكتاتورية واستبدادية تزداد لديها ظاهرة هجرة العقول والأدمغة 


المفكرة. كما أن الدول الديمقراطية وال تعيش وضعا سياسيا مستقرا 


على قاعدة الديعمقراطية وصيانة حقوق الإنسان» تتحول إلى دولة 
مستقطبة وجاذبة إلى الطاقات والمواهب والقدرات بكل مستوياتًا 
وتخصصاقا. 

فالمشروعات السياسية الى تقصي الديمقراطية من فضائهاء وتحارب 
آليات التداول السلمى للسلطة» وتمتهن كرامة الإنسان وحقوقه 
الأساسية» فإن دورها التاريخي يتجسد في وأد الطاقات والقدرات 


تغارة اتقات الاتسانية» واا مم کل اشکال اک 
چ 8 ع 2 # ا 35 خا 35-5 ۱ 


السكتاتو ري والاستفراد بالراعن والقوة) حو ولو حملت هذه المشروعات 
تناد 


يافطات دعقراظية) ود 


0 


شعاراق الو انيه" ع والدياسية 


6 


7 


5 ت 98 ۰ O E‏ 0 أ( = و“ چ 


ويحتقر مضامين الدرعقراطية السياسية» فإن ماله الأخير» هو ممارسة كل 


ص 


أشكال القمع والاستبداد والعنف لاستمرار حكمه وسلطته. فالاستبداد 


57 5 7 : 0 1 2 ت ت 
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الاقتصادي ل جتمعاتنا حي نبداً مشوار البناء الاقتصادي القائم على 


المقائق اله ية الذامعة الا الک الى اة بولا كن أن تدب اللياة في 
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حمق اټ 


1 ك 5 5 76 5 د 5 سے 
يعيل الاعتبار لات اعك الاجتماعية الو اسعة» عبر كو سیه دائرد دشار كنها 


ا 


57 5 3 5 - 9 8 0 1 
شتام و اند ق قي و#فاسية الأقاء. ةو السياسية جت لا 
ل مك 1 5 - نى ك2 5 0 ية - عد و 


ر الام 1 ات ا 3 
حكّرا على فئة أه شايحة اه لخبة. حينما تبدا عجلة الإصلاح السیاسے 
ص ف . 2 ي 


ص ف 


بالدوران» حينذاك ستبداً أيضا تدب الحياة في أوصال الحقل الاقتصادي 


07 i 
06 


7 


ا 


0 


امختمه. فلا كرف اقتصادى بددن اصللاحات سياسية: فهى بوا 
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القوى بالمشاركة الفاعلة في البناء والتطوير» وهذا بحد ذاته سينعكس 
إيجابا على كل مشروعات وحطوات التنمية الوطنية. 

إن التنمية الشاملة في جالنا العربي والإسلامي» لا يمكن أن 
تتحقق على أكمل وحه» وتوت ثمارهاء بدون حريات سياسية» تمتص 
احتقانات الواقع» وتستوعب بطريقة حضارية تناقض الحياة السياسية 
الوطنية وتبايناتما. وإن النظام السياسي الذي يقفز على هذا الواقع على 
أمل أن قى :مكاي اقتضادية وتنموية» :دون أن يدفع تمنها السياسي؛ 
فإنه في فاية المطاف سيصطدم بالعديد من العقبات والمشاكل اليْ 
ستعرقل من مشروع التنمية وتحبطه. وف المقابل أيضا نستطيع القول» أن 
الدعقراطية بكل مؤسساتها ويحالاتما وآلياتماء لا يمكنها أن تتطور وتتجذر 
في الحيط الاجتماعى» إلا إذا أسندت بتنمية اقتصادية متطورة» تستوعب 
كل الشرائح والفغات» وتمتص إشكاليات الواقع الاجتماعي 
والاقتصادي» وتوفر نظاما تضامنيا مع كن الففات الضعيفة في امجتمع. 
وقد قيل أن الذين لا يملكون حبزهم لا يملكون أصواتهم. 

فلا تنمية موصولة بدون دعقراطية» كما أنه لا دعقراطية حقيقية 
وفعالة» بدون تنمية اقتصادية مستديكة ومقتدرة. 

من هنا فإن التحديث الاقتصادي السطحي والمهش» لا يفضي إلى 
دمقراطية؛ وذلك لأن هذا التحديث سطحي وقسري» فيعمق الفروقات 
بدل أن يردمهاء ويجذر التفاوت بدل أن يستوعبه» كما أن الديمقراطية 
الشكلية والفوقية» لا تفضي إلى تنمية موصولة» بل تزيد التجاذبات 
والمساحلات السياسية في الدائرة المغلقة الى لا تؤدي إلا إلى المزيد من 
المماحكات والسجالات» كما أها لا تخلق تفاعلا حلاقا وتواصلا ديناميا 
بين المجتمع بقواه ومؤسساته ومشروعات التنمية والتطوير الاقتصادي. 
وبالتالي فإن العلاقة بين التنمية والديمقراطية» علاقة جدلية ومعقدة 
ومتشابكة» وكل طرف يحتاج إلى الطرف الآخر ويغذيه» ولا يمكن أن 
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تنجز انطلاقة حضارية حدية بدوكما معا. فإن المجتمعات دائما نتحتاج إلى 
الأمن الاقتصادي والمعيشي وهذا لا يتحقق بدون تنمية اقتصادية 
موصولة. كما أن المجتمعات بحاجة إلى أمن سياسي وبمجتمعي وهذا لا 
ينجز بدون الحريات العامة والديمقراطية بكل آفاقها وآلياتًا. وهذه 
العملية المتكاملة بين الديمقراطية والتنمية» بحاحة إلى كتلة تاريخية وحلف 
اجتماعي كبير» يأخذ على عاتقه توفير عوامل التكامل وأسباب القدرة 
على تحاوز كل العقبات الى تحول دون التكامل. "وإن التجربة الإنسانية 
أثبتت أن الديعقراطية هي الإطار الصحيح للتنمية. وأن ما زعم بأنك لا 
تستطيع أن تحصل على حبر إلا إذا كان عندك نظام غير دعقراطي» ثبت 
فشله لأن - في الواقع - الأنظمة السلطوية م تستخدم خلال الخمسين 
سنة الأخيرة لتحقيق التنمية ولإعطاء الناس الخبز» إنما استخحدمت للء 
جيوب الحكام هلايين الملايين» الي هربت إلى سويسراء أنظر إلى كل 
الأنظمة الي استعملت هذه الحجة» كلها انتهت - في النهاية - ليس إلى 
إعطاء الخبز للشعب ولكن إلى إعطاء الملايين للسلطة الحاكمة» وعلى 
ذلك أنا أرفض رفضا باتا التفرقة بين الحقوق"(1) 

فالحقوق تتكامل مع بعضها وتتداحل» بحيث أنه لا يمكن استخدام 
سياسة المقايضة. فكل حق مسنود من الحق الآحر» وأي خلل أو انتهاك 
لحق من الحقوق الأساسية» فإنه يؤدي إلى خلل في النظام الحقوقي 
بأسره» وهذا ينعكس بدوره على محمل النظام السياسي والاجتماعي. 
فالتنمية بحاجة إلى استقرار سياسي وأمي واجتماعي» وتبقى الدكقراطية 
هي سبيل نيل هذا الاستقرار. لذلك فالتنمية بحاحة إلى الدكقراطية) 
حيث أنها توفر المناحات الملائمة لانطلاق مشروعات التنمية ولاحتضاما 
من قبل قوى اجتمع ومؤسساته السياسية والاقتصادية والمانية: وإن 
إعطاء الأولوية لبناء البنية التحتية للتنمية» وإرحاء عملية الإصلاح 
السياسي» لا يؤدي إلى نتائج إيجابية كبيرة» وذلك لأن البنية التحتية 
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لمشروعات التنمية» تحتاج منذ اللحظة الأولى لبناء سياسي مفتوح على 
تأحيل الديمقراطية» تحت مبرر عدم استعداد الشعب إلى الدعقراطية أو 
إعطاء الأولوية لأي مشرو ع اقتصادي أو ا آحر» يفاقم من 
الأزمة والاحتقانات السياسية والاجتماعية الخطيرة. ف "مسألة تأجيل 
الحرية السياسية والاقتصادية فهى تة تلق بالشدقك الان ٠‏ كر ها 
تتعلق بالسياسة» فعندما مختلط سياه الشرب مياه اججاري» فهل نرى 
تأحيل إيحاد حل لذلك ت أي شعار ولأي سیب حى ولو لدقيقة 
واحدة؟ إن تأحيل إعطاء الفرد حقوقه السياسية والاقتصادية لعدة 
ساعات تعن ف المقابل إعطاء بعض الناس الوقت نفسه لسرقة حقوقه 
إضافة بشرية تعسة (2) وإن تنمية بالا حريات 

تی سياسي يفضي ! ا بن الأزمات الاجتماعية والسياسية» د 
منضطق 0 بوصع البقرة حلف احراث» فلا تنمية حقيقية بدول حريات 
تكفل للجميع حقوقهم و كرامتهم» وتعززر زر التسامح الا ركة 
ا لكر اه ا ات وا ره “اليد حول 


E‏ والبناء 


مشا كة هع القطاعات الات 
ي ا 


فلا 0 أن ار E‏ الو طنية ا ا e‏ و 


3 8 


3 


: ا ا - 14 7 1 لا 
اجتراح التجرية رح وبلورة خياراهًا العملية لسر ات 


35 1 ا | 21 5 e‏ د 

الأهداف الى طنة. ولقد التت الجا س والدء١.‏ الدعق اضة» "قد كا 
لت 5 : وجح ed‏ لر سن ل 

ا ا 85 1 

عنى اتصرر والتحيف م صمو حات الشعو 00 حاجاتا المتجددة» تعبيرا 


عي ا ا عل استكار ل اة الشايلة'' المسعدافة 


7 أ 9 د | 5 مصا لحهم 
واحترامها لثرابت الشعو ب» بسيب كشلهيا لاراء مواطنيها 5 : ١‏ 


ا ا 0 1 41 ا 55 ١‏ 1 ا 
سحا جلد شم العجه i‏ يذ الاجيال. د بعه د الد الله له الدعقراطية 
3 الله - ات ١‏ 3 


د ا س 
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واستمرارها بالدرحة الأولى إلى تحديد الدولة الدعقراطية لقياداتها 
السياسية والمهنية والاحتماعية» وجحديد رؤيتها وتوسيع خيارانما بسبب 
وحود الحرية وبفضل الحراك السياسي والاجتماعي وتداول السلطة 
ونتيجة لوحود المشاركة السياسية الفعالة في اتخاذ القرارات العامة 
الملزمة"(3) فالدمقراطية .ما تعن من ثقافة وآليات انتخابية ودستورية 
وقوى بجتمعية منتظمة في إطار دستور دبمقراطي» هي شرط لازم لنجاح 
المشروعات التنموية في محالنا العربي والإسلامي. وفي هذا الإطار لا بد 
من الإدراك» أن وحود رؤية تنموية سليمة» بدون إرادة سياسية تترجم 
هذه الرؤية إلى إستراتيجيات للعمل والممارسة» لا يعال الواقع بل يزيده 
تدهورا وتأزما. ولا ريب أن توفر الإرادة السياسية الفعالة» مرهون إلى 
حد بعيد إلى وحود نظام سياسي واجتماعي ديكقراطي) يحفز الجميع 
للمشاركة» ويضمن لحم حقوقهم» ويصون مكتسباتهم. فلا تنمية 
مستديمة بدون دعقراطية تحقق الإرادة السياسية النزيهة المتجهة صوب 
توفير كل مستلزمات ومتطلبات النجاح في مشروعات التنمية الشاملة. 
واه ات شر رعا أخاديا أو يار ذا نزعة واحدية» بل 
هي مشرو ع متكامل وسياق متماسك» يسعى بخططه وبراجه الختلفة 
إلى تنمية جميع المصادر والثروات والعناية بجميع اللحوانب والحقول. 
فالمشروع التنموي ليس ا بالاقتصاد أو السياسة فحسب» بل 
هو مشروع يتجه إلى جميع جوانب الحياة الاجتماعية لتنميتها وتطويرها 
وفق الخطة المرسومة.. فلا يمكن مثلا الفصل بين اقتصاد ابحتمع ومستوى 
التعليم فيه» كما لا يمكن الفصل بين السياسة التنموية وقضية توزيع 
اي القومي مثلاً. كما أن مشروع التدمية ليس مشروعاً اقتصاديا أو 
كاري aR‏ موه له الاقتصادية والمالية فحسب ) بل هو مشرو ع 
كامل يلبي متطلبات كل القطاعات والشرائح الاجتماعية.. وهذا فأن 
هدف التنمية الأساسي ليس مراكمة الآلات والمعدات التكنولوجية أو 
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تكوين رأسمال ضخم خارج الدورة الإنتاحية الوطنية.. أن هدف التنمية 
يتجسد في بناء الإنسان وبلورة طاقاته وصقل مواهبه» وإنضاج إمكاناته 
الذهنية والفنية. فكل الخطط والمشاريع التنموية بحاحة إلى الإنسان عملا 
وعقلا. لذلك من الطبيعي أن تتجه هذه المشاريع إلى الإنسان.. وهذا 
التوجه التدموي هو ما ينسجم ومنظومتنا العقدية ونظرتنا إلى الأشياء 
والإنسان. 

وينبغي القول في هذا المحال أن القوى الغربية تسعى حاهدة إلى 
تحويل ا العربي والإسلامي»› ا E‏ 
والتقهقر الحضاري» وذلك بالترويج للمشاريع والخطط المنسجمة وبيئات 
تلك القوى والسعي إلى ربط العالم العربي والإسلامي هيكليا هذه 
الأغاط والمشاريع ذات الجذور والمصلحة الغربية. 

أن الم اى ى سس ال ج ين 
استحقاقاً واحدا من التجربة.. ذلك أنه ل 
الاقتصادي الغربي.. أن نظرية التدمية الاقتصادية لم تكن سابقة عن 
التطور الفعلي في الولايات المتحدة الأمريكية فهى توصيف ا 

وهكذا في إطار تعميم النظريات التدموية الغربية؛ ينسى التاريخ وينسى 
الإنسان لتبقى ا چ غك ات ارت او ر لأزماتنا 
التدموية والاقتصادية. فليس قدر العام العربي والإسلامي ا 
اقتصادياًء لاهثا وراء الحلول الوهمية حيث الضياع الكامل في شتات من 
المدارس كلها تنظر إلى اقتصادات الأطراف على أساس الحبرية التاريخية. 

هذا فأننا بماحة إلى وقفة نستنهض فيها وعينا الذاق وننظر إلى 
التنمية من منظار ينسجم وخصائصنا الذاتية وظروفنا الاقتصادية. ومن 
دون هذه الوقفة ستنطبق علينا حتما الدائرة المفرغة في تحليل المشكل 
اوی لعالمنا العربي والإسلامي. ولا يمكن للإنسان الفرد والجماعة» 
أن ينخرط على نحو إيجابي في مشروعات التنمية والعمران» إلا إذا 
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تغيرت ثقافته ومفاهيمه وتصوراته. لذلك فإن التغيير الثقاقي» معن العمل 
على تصحيح مفاهيم الإنسان وتصوراته عن الوجود والحياة والتقدم 
والعمران» هو الخطوة الأولى في مشوار التدمية وإصلاح الممارسات 
القائمة على الصعيدين الفردي والجمعي. لذلك فلا تنمية شاملة 
ومستدامة» بدون ثقافة مسئولة» تصيغ تصورات الإنسان وقناعاته» 
وتحمله مسئولية نوعية في مسيرة الحياة وامجتمع» وتحفز همته صوب 
النشاطات البناءة والخلاقة. هذا بحد في كل التجارب الإنسانية» الي 
استطاعت أن تحقق قفرات نوعية ف التنمية والتطور. أن هذه القفرات 
سبقتها عملية تصحيح وإصلاح دين واجتماعي وثقافي. بحيث يعاد 
تشكيل وعي الإنسان الفرد والجماعة» حن يبقى مؤهلا للانخراط الفعال 
في مشروعات البناء والتنمية. فلا يمكن على مستوى التجربة الغربية» أن 
نفصل بين حركة الإصلاح الديئ والتطور الحائل الذي شهدته هذه 
التجربة على المستويات المادية والعلمية والتكنولوجية. فجذور التقدم 
الهائل الذي أنحزته التجربة الغربية» بحدها في حركة الإصلاح الديئ في 
غرب أوروبا. فعملية الازدهار والرحاء والرفاهء جحد جذورها في تلك 
المفاهيم والقيم والتصورات» الي أحرحت الإنسان من متاهات ودهاليز 
الضياع والتردد والعبئية» وأدحلته ي مضمار الحدية والبناء والمشاركة 
الإيجابية والفعالة في عمليات التنمية والتطور والتقدم. فتنامي القدرات 
الإنتاحية والتنظيمية والعلمية في أي جتمع مرتبط ارتباطا وثيقا بنوعية 
الثقافة السائدة. لذلك فإن التطلع إلى التقدمء يتطلب مارسة إصلاح 
احتماعي - ثقافي» بحيث تسود ثقافة العمل والحرية والمسئولية» بدل 
ثقافة الكسل والخمول والحبرية والقدرية. 

إن مشوار التنمية الشاملةء يبدأ حينما نستطيع تحاوز كل القواعد 
الفكرية والثقافية المسئولة عن إدامة كل حالات السكون والتراحع 
والتحلف. 
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لذلك EE‏ القول: أن التراجع EES‏ ى یا حينما تضمحل 


الثقافة المسئولة» وتتلاشى قيم العمل والكسب الحضاري. فبمقدار هذا 


مذ 


25 اد اش نه الت اجم والتاح . فكلينا قاض الثقافة 
2 52 أ 2 م 


5 


لت ابجع 
ا 


اا 
التفههر 


الات غا : 


مذ 


ا 

ا 
0( 

حْ 


ا 7 . 3000 ل الل م 0200 مرت 
الحضاري. و هنا فإ الثقافة ما تتصمن من فيم ومبادی 


3-3 


هي المهاد الضروريء لانطلاق مشروعات التنمية الشاملة. والعلاقة جد 


عميقة بين الثقافة ال اذ انه يا تنمبة بدو ل شافة جحل يل تسود 


2 


ج 147 


1 ل ر 1 0 3 اده 4 3 
اجتمع ونحركه حو تطلعات التنمية» كما أنه لا ثقَافة حية بدون حيط 


0 34 


ما 


فالتنمية لا تأحذ معناها وأبعادها الحقيقية» إلا بحضور العنصم 


ب 
ا 
ت ب 


O SE aa o a 
EERE SET E EE O aS 


م 1 


ا ا 7 E‏ ا 2 2 SEE‏ 2 ا 
م عاد ب ووسيلتها 2 ا واي جاو خن احعيقة شار يي کي 
ا و ه - 1 
لک ی العا 34 دا و صر ف الكت دن الامحّانات 3 الطاة ت دول 
ا يي 212 ةا 8 ن ك 
إحداث نقلة نوعية وحقيقية فى الفضاء الع بے «الإسلام . وذلك اکا 
چ رس ر ري ره کا ات 
ی و عات اص“ ان ا : لذو مأ و بد ام عملياء ل ل ف فاکا قد 
١ 9‏ ۳ 0 ل 
0 ل : 50 7 ش واد نب ا 
ی ف اسل لار أت و الب أخمادية والغنية د حعده الد ٠‏ اا اله لصر ير 
8 و سىس 3 عم لي 1 5 1 EE‏ كردس 
سيعتملك 5 0 سى ± على الايدي الا نة دول ال شمحن الايدي 
1 ا 7 “AN r a" 1 | E‏ ت 
ا کک 2 س 2 ! ات 3 ت 
د المململت کے ي سل خمسة نون لحا حت ا | د كسا شما 
ان ص 3-84 س = س ت ڀا 
أ م 3 ايأ جتماصة د انا نيه الانتات 3 3 دة السناسية 0 الاقتصادية 
5 3-4 8 ر ع و 5 
۾ اا فال اہ 8 > کا د ت عمجار EE‏ 8 ن الفحاقات 
ا 2 كابير یح و ره خن میات مه رة الماك ١‏ د 
١ 5 0‏ 32 
اخلاقة و تفج کفاءات ای اصن دالعما عل تفہ کا أمياب التقده 
ر كب ی مذ E‏ ا کي 35 
وع أما الحياد الافضا اتج ق اا ا 
38 مو لد ع أ ص 1 


د المادية تحسبء با 8 تستكو عب كل الات الحیاة» و تتصلءع 1 إزالة 
عر تات ادد ف کا هدة اجات لالات قان التحدد الذا 
حركة الإبداع والاجتهاد والمبادرات اخلاقة» ومحاربة الجهل والامية 


الح والفقرع والحري الفكر م معوقات لتجديك واللاحتهاد. كلجهذا 


3 
کے راسد ل ب نے 


0 5و فق 020 المنتشودة, و ذلك لأن عملية التنمية إذا فقدت شرظ 


الحرية» أي إذا كان مشروع 5 يقاد من قبل نخبة سياسية مستبدة» 
تقصي الآخرين» وقمش كفاءات طن» فان مال ؛ هذا المشروع» هو أنه 

سيتحول في أحسن الفروض إلى ماو للإنماء وليس للتنمية. وذلك 
لأن النظام ۾ الاجتماعي والاقتصادي الي الذي تدافع عنه هذه 
النحبة وتعتبره تموذجها النهائي» لا يفضي إلى الإبداع وفسح اججال 
القانوني والسياسي» لكي تساهم كل طاقات 07 في هذه المشروعات. 
وبالتالي فإن هذه النخبة المستبدة» تحاول عزل هذه المشروعات عن 
القاعدة الاجتماعية الواسعة» حي لا تلتزم بتوفير متطلبات هذا المشروع 
السياسية والثقافية. لذلك فإننا نحد في العديد من البلدان ذات الأنظمة 
المستبدة» أن مشروعات التنمية» كأهها جزر معزولة عن الواقع السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي العام. فالا خفاقات العديدة الي منيت ها الكثير 
من 'مشروعات التنمية في احالين الغربى. والإسلامي». نانع في تقديرنا 
من غياب الحريات» الذي يؤدي إلى غياب البعد السياسي والاجتماعي 
الداعم هذه المشروعات. فاضت المشروعات التنموية .مثابة الأفكار 
والقرارات المفروضة من أعلى» دون أن تكون نما جذور حقيقية ي 
امجتمع. 
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الاجنبي 2 كل شي . وليس 0 التنمية ي شيء تطور حاجاتنا إلى 
الأحنبي أو أن تكون كل المشروعات والموسسات والمصانع تدار 
بأيدي غير و طنية» وذلك لأا ستبقى مشروعات أجنبية في كل شيء ما 
عدأ التمويل والأرض. 

1 - إعادة الاعتبار إلى الإنسان ومتطلباته وحاجاته للمشروعات 
الى وية. فهو المقياس الوحيد 2 سلامة المشرو ع) كما نة معيار درل 
سلم الأولويات» وهو الذي يحدد المضامين الثابتة هذه المشروعات 
والخطط التنموية. فمشروعات التنمية كما تلحظ الأبعاد المادية والفنية؛ 
ينبغى لما أيضا أن تلحظ الأبعاد الإنسانية والعلمية والاقتصادية 

2 - العناية بالمكونات الخلفية لمشروعات التنمية: فالثقافة والمستوى 
الحضاري والتعليمى» كلها مكونات إنسانية لها تأثير مباشر في العملية 
التنموية. وأي قفزة في المشروعات المادية أو الاقتصادية البحتة» دول 
سبقها بتطوير فى العملية التعليمية والمستوى الثقاق والحضاريء فإفا 
ستكون قفزة غير محسوبة النتائج» وقد تكلف البلد الذي يقدم على هذا 
التصرف الكثير من إمكاناته المادية. لذلك نحد أن المشروعات التنموية 
الى تتبناها بعض الدول» تسبب آثارا اجتماعية وثقافية خحطيرة» 
كالتفكك الأسري والمزيد من الاغتراب النفسي والاجتماعي» وذلك 
كله برخم ق تقدیرنا ا أ هذه الدولة» ادت على تاي بعس 
المشروعات» من دون النظر أو العناية بالمكونات الثقافية والحضارية 
إنساني متواصل» يتراكم مع بعضه البعض» حي يصل بجهود كل 
الأطرافهوالمكوتاك ال “السدوص ‏ اع الو والتنمية قبل أن 
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تكون مصانع فشاك اقتصادية ضخمة» هي سياسات وإستراتيجيات 
واضحة» تشرك كل المواطنين (كل من موقعه) في هذه العملية. وتغييب 
أي قطاع أو مكوّن» فإنه ستكون له آثاره السلبية الواضحة على 
المشروعات التنموية. وذلك بفعل غياب بعض الأبعاد الفعلية الي ينبغي 
أن تلحظها الخطط أو المشروعات التنموية. 

فالتنمية الشاملة لا عكن أن تنجز على الصعيد الواقعي» إلا بتطوير 
تخطط :ومشروعاظ: اتدمية لارو البشرية» ى يتور 'الكاور اضرف 
القادر على إبحاز مقولة التنمية الشاملة في الواقع الخارحي. 

3 - إن مقياس التطور والتقدم؛ ليس امتلاك الموارد الطبيعية فقط 
أو استيراد أحدث تقنيات العصرء وإنما المقياس الحقيقى» هو مقدار البناء 
العلمي والأخلاقي للإنسان. فكلما تطورت أساليب تنمية قدرات 
الإنسان وطاقاته» أصبح المجتمع أقرب إلى التطور والتقدم. فالبناء 
الإنساني هو الذي يحدد مستوى التقدم في في امجتمع. 

ويخطأ من يعتقد أن سبيل التقدم» هو استيراد التكنولوجياء والتغافل 
عن مشروعات التنمية البشرية. لأن هذا السبيل يزيد من حالات التبعية) 
ويقضي على كل الإمكانات والمبادرات المتجهة صوب البناء والا كتفاء 
الذاثي. وإن الارباكات المنهجية والعملية» ال تعانيها العديد من 
التجارب التدموية في البلدان العربية والإسلامية» ترحع إلى غياب المعايير 
الواضحة الخاصة بنسق أو أنساق التطور الاجتماعي والاقتصادي. ولا 
ريب أن تنمية الموارد البشرية من المعايير الي نتعرف من خلالها على 
مستوى التطور وبحاهه ومساره. فلا بناء اقتصادي وتطوير اجتماعي» إلا 
بتنمية بشرية» فهي الحسر الوحيد والفعال» الذي يؤهلنا كمجتمعات 
لتحقيق البناء الاقتصادي والتطوير الاجتماعى. وأي بناء اقتصادي بدون 
تنمية بشرية» فإن ماله الاش هو الاعتماد الكلي على الاحرين سواء قي 
المواد والمسائل الفنية أو الإدارة. وهذا لا شك يسبب الإرهاق ليزانية 
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الدول» ويجعلها تصرف الأموال الطائلة على منشات ومؤسسات 
اقتصادية» لا تستفيد منها استفادة فعلية في مسارها الاقتصادي 
والاجتماعي. 

من هنا ينبغي أن نحجم جميعاء عن القيام بالممارسات والسلوكيات 
الى تبعدنا عن الإنسان في العملية التنموية. ونعيد الاعتبار إلى مفهوم 
التنمية البقوية: ونبحث في تاريخنا وتقاليدنا وواقعنا عن مكوناته 
ووسائله وروافده» ونعمل على تنشيطها وبث الروح في أوصافاء حن 
تشترك جميع القطاعات قي احترام القيم الاجتماعية والاقتصادية الحاضنة 
هذا المفهوم وروافده الإنسانية. والحرية هى الى يأ الأرضية والظروف 
السياسية ولمتمعية» لكي تمارس كل القوى والتعبيرات وظائفها 
وأدوارها في البناء والتنمية. وأخطاء المسيرة والممارسة تعالج بالمزيد من 
تأكيد قيم الحرية والدعقراطية في الفضاء الاجتماعي ومفردات 
مشروعات التنمية الشاملة؛ وبدوفا تتكالب المشاكل» وتتفاقم الأزمات؛ 
وتتضخم السلبيات» دون وجود إرادة الحل والمعالجة. و" لعله من النافل 
القول أن ا محروم من الحرية هو حم ات که يستطيع احترام حرية 
الآحرين» فهو إذ ينتهكهاء يعبر عن واقع موضوعي تماما: فقدانه الشعور 
بالحرية. ا ل ل ل احتراة 

حق الآخرين في الرأي والاحتلاف. وظئ أن ذلك إغا 4 مي قام 
اللاجتماع 2 والمدن 0 قواعد الديمقراطية وم نححت هذه و 
حماية حق الجميع في القول الحر غير المقيد عا يسمى في لغة السياسة 
بالخطوط الحمراء"(4) فالتنمية في جوهرها» هى البحث عن كيفيات 
مناسبة للتطور الثقاقي والاجتماعي والافماضي بعاد السائد ونقده 
وصولا إلى الرؤية الصائبة والبرنامج اا و ج وا ات 
اللحظة والواقع اجحتمعي. وكل هذه الأمور لا تتأتى وتستقيم إلا بالحرية 


والدعقراطية» فهى ؛ نوابةة القمية اندض غاياها ب أي "إن حر 5 


ب دا 


التنمية تتوقف على توفر مجموعة من الشروط النفسية والثقافية: نفسياء 
يحب توفر شروط ثلاثة لكى يتأتى توجيه الطاقة الاجتماعية نحو تطوير 
الميط الاحتماعي والمادي: (1) توحه سلوك أفراد المجتمع نحو الإنتاج» 
بنوعيه الفكري والمادي. و(2) قدرة الأفراد على تأجيل؛ وكبح جاح» 
الرغبة في الاستمتاع الفوري بالوفرة المادية بحيث يتم إعادة استثمار حزء 
من الثروة الناتحة لتسريع عملية التنمية» وتحسين مهارات وإمكانيات 
الإنتاج. و(3) الاعتقاد الراسخ بالقيمة الإيجابية للقدرات الإبداعية 
والخلاقة. ثقافيا» لا بد من توفر عدد من الشروط الثقافية الاجتماعية 
لكي تتاح الفرصة للقدرات النفسية لتأخذ مداهاء وفي مقدمتها: (1) 
قيام احترام متبادل بين أفراد المجتمع» متمثل .موقف الأفراد المتسامح تحاه 
الاحتلافات في التفسيرات النظرية والأولويات العملية. و(2) وجود نظام 
سياسي يسمح بالمشاركة السياسية والنقد البناء ويوفر آليات للتصحيح 
الذاي. و(3) تطوير منظومة قانونية فعالة وعادلة» تكتسب احترام 
الأفرادء و(4) ظهور حركة فكرية وعلمية ناشطة"(5) فالتنمية وفق هذا 
المنظورء لا تتم .كعزل عن الحوانب المجتمعية الأخرى. وإنما هي بحاحة إلى 
مشار كة جميع الجوانب والطاقات قي هذا المشروع الحضاري والإنساني. 
وحهود التطوير والتدمية الى تغفل الحوانب الثقافية والاجتماعية» لا تنجز 
تقدما حقيقيا وإنما تكديسا واستهلا كا لسلع الحضارة وأشيائها المادية. 

ولا تنمية قابلة للاستمرار» إلا بالمزيد من إبداع وتطوير وسائل 
تنمية الموارد البشرية» فهي خيارنا الذي ينبغي أن نعمل جميعا من أحل 
احتراح وسائل جديدة لإنحازه. 
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الخائمة 


في التعامل مع حقوق الإنسان 

تعددت النصوص والمواثيق الدولية والإقليمية» الي توضح حقوق 
الإنسان» وتتالت الإعلانات من مختلف المواقع الأيدلوجية والثقافية 
والسياسية» الي تبرز رؤيتها وتصورها لشرعة حقوق الإنسان. ولكن 
وفي مقابل هذا التعدد والتتالي. ازدادت طرق انتهاك حقوق الإنسان» 
وتنوعت صور جاوز هذه الحقوق سواء من قبل الأفراد أو المؤسسات. 

وأضحت جتمعاتنا من حراء ذلك» تعيش مفارقة مذهلة هذا 
الصعيد. نصوص راقية ورائعة وجميلة توضح حقوق الإنسان» ووقائع 
وصور سياسية واجتماعية يندى ها الحبين» تنتهك فيها كل هذه المواثيق 
والإعلانات المنادية بصيانة حقوق الإنسان. ولحوئنا إلى جال النصوص 
وروعة المواثيق» لا يغير من الواقع السيئ على هذا الصعيد. 

لذلك فإن المؤسسة الكبرى الى تتوجه إلينا جميعا هي كيف نردم 
الهوة والفجوة بين النص والواقع» بين المواثيق والوقائع» بين الأقوال 
RS REE EA‏ انا مناه الايد 
والإدارية. 

وبإمكاننا أن نحدد الخطوات الى تساهم في ردم الفجوة في النقاط 
التالية: 

1- طالب بحقوقك: فلا يمكن أن تردم الفجوة إلا بأن يتحرك 
ناء امجتمع للمطالبة بحقوقهم.. فلو عمل كل إنسان على المطالبة الدائمة 
والملحة بحقوقه» فإن قدرة المجتمع على ردم ا ی کر 
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فعالية. _ لذلك نحد أن المسافة تكون طويلة بين القول والفعل على 
مستوى حقوق الإنسان» في تلك الحتمعات الى لا تطالب بحقوقهاء أو 
لا تسعى اتطواين ابات نظ كان ها و حقو ها 

إننا نعتقد أن ابجتمع الذي يطالب بحقوقه» ويلح عبر الوسائل المدنية 
والمشروعة للمطالبة ياء هو الذي يقبض على حقوقه» ويعيش في رحا 
وبركاتقا. أما المجتمع الصامت والخامل والذي لا يطالب بحقوقه» فهو 
سيعيش القهقرى» ولن يتمكن من القبض على حقوقه 

فالحقوق بكل مستويامّاء بحاحة إلى وعى دائم ككاء ويقظة مستمرة 
للحفاظ عليها وتطويرها.. من هنا ية نشر الوعى الحقوقى بہ 3 اد 
الحتمع بكل فتاهم وشرائحهم» حي تتوفر لديهم إمكانية المطالبة 
بحقوقهم العامة» ويحافظوا على كل مكاسبهم على هذا الصعيد. 

د الحية والفاعلة» هي القادرة على نيل حقوقها أو الحفاظ 
عليها. أما امجتمعات الميتة والرا كدة فإنها لن تتمكن من الحفاظ على 
حقوقها فضلا عن المطالبة يما وتذليل العقبات أمام امتلاكها.. فاجتمعات 
ا نالت حقه تی العامة» هي تلك امجتمعات الى طالبت بحقوقها 
وفكلت من اليا شرت الرعي الحقوقى بين أفرادها للحفاظ عليها. 
فالوعى بالحقوق هو الل يقود ا هذه الحقرق. وبالوعي 
والنصرة تتطور مفاهيم وحقائق حقوق الإنسان في امجتمعات الإنسانية. 
وينقل التاريخ أنه قبل البعثة النبوية الشريفة بعشرين عاما دحل رحل من 


قبيلة زبيد مكة» وعرض بضاعته للبيع فاشت شتراها منه العاص ا 





غلم فة جامد عليه ال وول ن بطون قریش فأبوا أن يعينوه) فأوق 
غلى سبل أبس قيس الشرف على الكعية» فاح بأعلق حر 
يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائى الدار والنفر 
ومحرم أشعث لم يقض عمرته E‏ الجر والحجر 
إن الخرام 0 تمت > رامته ولا جا لقاب العاجز القدر 


فأثارت هذه الأبيات حمية رحال قريش» فقام الزبير بن عبد 
المطلب» وعزم علق تضرتة»؛ وأيده E‏ آحرون» فاجتمعوا ف دار 
عبد الله بن جدعان فتعاقدواء وتعاهدوا على أن لا يجدوا مكة مظلوما 
من أهلها وغيرهم» ممن دخلها من سائر الناس» إلا قاموا معه وكانوا على 
من ظلمه حي ترد عليه مظلمته. م مشوا إلى العاص بن وائل فانترعوا 
منه سلعة الزبيدي وردوها إليه. 

وسميت قريش هذا الحلف بحلف الفضول» وشارك النبي 
الأكرم (ص) فيه وروي عنه قوله (لقد شهت في دار عبد الله بن 
جدعان» حلفا ما اک أن لى به حمر النعم» ولو دعيت به في الإسلام 


ب 


ع 


لاجبت ). 

فلو صمت" الربيدئ لضاعت حقوقه. ولو تخلف الواعون عن نصرته 
لتعمم الظلم والاضطهاد.. هذا فإن المطالبة الدائمة بالحقوق» هي طريق 
نيلها والقبض عليها. 

ول شلايق أن شار كذ الرستو ابه راس EE E‏ 
المأثور في مدحه» يعبران عن تأييد الإسلام لكل سلوك قوع بمارسه البشر 
انطلاقا من فطرقم الى فطرهم الله عليهاء وتبنيه لكل قيمة خيرة 
نها عتوش"وتمحتض عنها رهي ان اا ن ارات ١ل‏ 
يأت إلا لتدعيم كرامة الإنسان الي أودعها الله فيه ولضمان حقوقه 
ودعوته إلى ممارستهاء وحمايتها من تحاوز الغامين وظلم المستكبرين 
الذين يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض". (راحم كتاب 
هاج فرق الإتسان ف السلا تأصيل وشار صن 45 محفوفة 
من الباحثين). 

والتتحارب التاريخية لكل الأمم والشعوب» تثبت لناء أن صيانة 
حقوق الإنسان» وبناء ابجال العام وفق مقتضياته» لم يبن أو تصل إليه 
اجتمعات المتقدمة, إلا بالتأصيل والوعى والمطالبة المستديمة» ومحاصرة كل 
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بؤر التعدي على الحقوق» وتحفيز الناس للدفاع عن حقوقهم وبجسيدها 
في اجالين المخاص والعام. 

2- التربية الليكقراطية: فسيادة حقوق الإنسان في النجال العام» ليس 
ادعاءا يدعى » وإبما هي مرحلة تبلغها الأمم وامجتمعات بعملها وكفاحها 
وسعيها الحثيث في هذا السياق. 

ولا ريب أن التربية الديمقراطية» وإشاعة ثقافة الحرية والحقوق» من 
الروافد الأساسية لبلوغ مرحلة سيادة قيم حقوق الإنسان في ابحال العام. 
احتمع» وذلك حن يتشبع أبناء امجتمع هذه القيم؛ ويتدرب الجميع على 
أسس الحوار والتعددية وصيانة حقوق الإنسان. 

والتربية الديمقراطية بحاحة إلى جهود متراكمة» حي تفضي في 
المحصلة النهائية» إلى أن تصبح هذه القيمة جزءا من النسيج الاجتماعي 
والثقافي. وذلك لأنه على حد تعبير (عما نوئيل كانت): ثمة اكتشافان 
إنسانيان يحق لنا اعتبارهما أصعب الاكتشافات: فن حكم الناس» وفن 
فالطريق إلى التربية الديعقراطية» ليس معبدا أو سهلاء وإنما هو ملئ 
بالصعوبات والعقبات والمشاكل. وإصرار أبناء المجتمع على هذا الخيار» 
و سعيهم الفية لتجاوز كل الصعاب» هو السبيل لإنحاز هذا المفهوم في 
في هذا المشروع» بحيث يثقف نفسه ثقافة ديمقراطية» ويتعامل في كل 
دوائر محيطه وفق مقتضيات ثقافة الحرية والحقوق» ويشيع أحواءهما في 
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حقوق الإنسان 
وقضايا الحرية والتنمية 


تعلمنا التجارب السياسية والحضارية» على أن صيانة حقوق الإنسان والدفاع عنها وحمايتها من كل المخاطر 
والتحديات» يساهم في نجاح مشروعات الحرية والتنمية في المجتمع. بمعنى أن صيانة حقوق الإنسان يقرب كل 
المجتمعات بصرف النظر عن أيدلوجيتها من نجاح كل مشروعاتها في الحرية والديمقراطية والتنمية. وإن التجارب 
السياسية والحضارية: التي لا تحترم حقوق الإنسان ولا تحميهاء هي تجارب تعاني الإخفاق والفشل في مشروعات 
البناء والتنمية. وإن التجارب التي تصون حقوق الإنسانء وتحترم كل متطلبات هذه الحقوق. هي تجارب قادرة 
على بناء تجربتها السياسية على أسس صلبة ومتينةء فصيانة حقوق الإنسان تقرب التجارب السياسية من عوامل 
النجاح والاستقرار وإنهاء كل مستلزمات الانسداد السياسي. لذلك فإن صيانة حقوق الإنسان واحترام آدمية الإنسان 
وحقوقه الذاتية والمكتسبة» هي من عوامل النجاح والاستقرار في كل تجربة سياسية وحضارية. وعلى العكس من 
ذلك تماما نتمكن من القول: إن تجارب السياسية التي تهمل حقوق الإنسان وتتعدى عليها وتنتهكهاء هي تجارب 
ستعاني الكثير من الإخفاقات والمشاكل السياسية. لذلك نتمكن القول باطمئنان تام على أن صيانة حقوق الإنسان 
ستفضي إلى نتائج سياسية واجتماعيةء تزيد من التلاحم الاجتماعي والشعبي» وتبني استقرارها السياسي على أسس 
صلبة ومتينة. وعليه نصل إلى هذه النتيجة السياسية المذهلةء وهي أن صيانة حقوق الإنسان وتوفير كل متطلبات 
الدفاع عن كل الحقوق الإنسانيةء تؤدي إلى قدرة المجتمع للدفاع عن نفسه من كل المخاطر والتحديات. والكتاب 
الذي بين يديك - عزيزي القارئ - هي محاولة لإعادة الاعتبار لحقوق الإنسان. ودعوة كل المؤسسات السياسية 
إلى احترامها وتقديرها وحمايتها. 
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